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  الملخص
من محاسن الشریعة الإسلامیة أنها جاءت مبنیة على قواعد كلیة تعرف بها أحكامها وعلیها 

وهي قاعدة " ما لا یتم الواجب إلا به"ینبني فقه نصوصها، ومن بین هذه القواعد قاعدة 
أصولیة لها أهمیة بالغة في التشریع الإسلامي، فهي تیسر سبل الوصول إلى معرفة أحكام 

من دراستي لهذه القاعدة حیث بینت المراد بها عباد وتصرفاتهم، وهو الهدف االله لأفعال ال
 االقاعدة ووجه بنائه هذه على بنوهاو ن الفروع الفقهیة التي استنبطها العلماء اوحكمها وبی

   .والمسائل الفقهیة وكذلك بیان كیفیة الاستفادة منها فیما استجد من الصور علیها،
معنى الواجب لغة واصطلاحا  الأول تطرقت فیه إلى: أربعة مباحثولقد قسمت البحث إلى 

 ،اوأقسامه وصیغها معنى ما لا یتم الواجب إلا به ، والثاني تناولت فیهوالمراد به في القاعدة
ما لا یتم الواجب إلا به، وأما المبحث الرابع  قاعدة وأما الثالث ففي الخلاف الأصولي في

عرضت فیه تطبیقات القاعدة على بعض المسائل فلبحث الذي یعد الجانب التطبیقي ل
  .، والمعاملات وكذلك المسائل المتعلقة بالمستجداتالمتعلقة بالعبادات

 القواعد من" ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب"وفي الأخیر خلصت إلى أن قاعدة 
واجبة كوجوب كل أسباب تحقیق الواجب والوصول إلیه العظیمة التي تبین أن  الأصولیة

كما أن هناك مسائل فقهیة قدیمة أو مستجدة أخذت حكما . الذي تؤدي إلى تحقیقه ضالفر 
  .فقهیا بناء على هذه القاعدة

  

  

  

  

  



 
 

Resume  
From the pros Islamic law it was based on the rules of college know 
by its provisions and it is based jurisprudence texts, and between 
these rules base "What is not to be without it," a fundamentalist base 
is of extreme importance in Islamic law, they facilitate access to 
knowledge of the provisions of God acts the subjects and their 
actions, a goal of my studies to this rule where shown to be ruled out 
and doctrinal statement and branches that Astenbtha scientists built 
on this base and the face of the building, as well as a statement how 
to use them with updated photos and doctrinal issues. 
The research was divided into four sections: The first touched it to 
the sense of duty and idiomatically language to be done at the base, 
and the second dealt with the meaning of what is not to be without it 
and formats and divisions, and the third in the dispute fundamentalist 
in what is not to be without it, and the fourth section, which The 
practical side of the research introduced in which the base 
applications on some of the issues relating to acts of worship, and 
transactions, as well as issues related to developments. 
In the latter it concluded that the rule "is not what is to be done, but it 
is the duty of" rules of fundamentalism, which turned out to be great 
all the reasons for striking a proper and accessible due; like the 
individual that lead to achieve. There are also old or emerging 
doctrinal matters took a doctrinal judgment based on this rule. 



 
 

  الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  
  :الحمد االله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین أما بعد

 يراحتوسهرا على  يأحسنا تربیت ذین   ّ الل   ثمرة هذا العمل إلى الوالدین الكریمین هديفأ
ّ                       حب  القرآن والعلم والعلماء يقلبوغرسا في  ّ    ّ       ّ           من االله عز  وجل  أن یمد  في عمرهما  ةراجی.            

  .وعافیتهما وأن یحسن لهما في عاقبتهما
كرة فجزاه االله عني خیر إلى الزوج الكریم الذي بذل جهدا كبیرا في كتابة وتنسیق هذه المذ

  .الجزاء
والعیش في  يلإرضائویتنازلون عن حقوقهم  يویساعدونالطریق  يإلى من كانوا یضیئون ل

   .الأشقاء إلى الإخوة... الهناء
حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في  يعلمونإلى من 

إلى .... العلم والنجاح يلعلمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنیر  يالعلم، إلى من صاغوا ل
لى الطلبة والطالبات عامة، شعبة العلوم الإسلامیة، الكرام في  يأساتذت ٕ                          وا  وطلبة الفقه   

  .وأصوله خاصة
ٕ ا  و    .يمذكرتولا تسعهم  يذاكرتلى كل من تسعهم  

 

 

 

 



 
 

  انـــــــر وعرفــــــــشك

  
ُ                                 من هذا الجهد المتواضع والذي س طرت سطوره من وفاض لیس له من العلم تانتهیوبعد أن                                 

  .  ُ                   وك تب صفحاته بقلم كلیل قلیل،إلا 
ُ یدن ك م  ز     ُ    شكرت م لأ  نلئ : "تعالىمصداقا لقوله    شكرا وحمدا لعونه وفضله وجل،سجد الله عز أ، "   َّ ُ 

  .فلله الحمد والشكر كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه
لا   : "سبحانهوعملا لقول المولى   ََ و   َ وا الف ضل بینك م     ُ ت نس   ُ        َ     َ    تقدم بجزیل الشكر والتقدیر أإلا أن  نيیسع لا ،" َ  

  .اخیر المشرف على هذه المذكرة فجزاه االله  خالد تواتي دكتوروالعرفان لل
  الوادي بجامعةإلى كل أساتذة شعبة العلوم الإسلامیة  حترامالاوالشكر موصول بفائق 

  .، كل واحد باسمهيفي درب يالذین رافقون
نجازو لإتمام  يل یدا عونفالشكر الكبیر والعرفان والاحترام العظیم إلى من كان  ٕ    ا    .هذا البحث  

  
  



 
 

  
  
  
  
  
  

مقدمة



 أ 
 

                 ّ                                               الذي خلق ورزق، وعل م وألهم، وهدى للتي هي أقوم، والصلاة والسلام على  هللالحمد     
وعلى آله وصحبه، وذریته وأزواجه وأتباعه، . خیر خلقه محمد النبي الأكرم والرسول الأعظم

ین   :وبعد.                             ّ  ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الد 
  ﴿:زكى االله العلم والعلماء بقوله تعالىفقد                 

قواعد أصول الفقه لأن المعرفة  اویفهمه اطالب أن یدرسهالینبغي على  التيم و ، ومن العل﴾
عطا لحاق الفروع المستجدة بها وا  ٕ   بها أمر ضروري لاستنباط الأحكام الشرعیة وا                             ٕ ها حكما ئ                                       

النظریات إلى التطبیق العملي الواضح شرعیا مناسبا لها وبهذا یخرج طالب العلم من حدود 
  .وهذا من أسرار التشریع الإسلامي وصلاحیته لكل زمان ومكان

ما لا یتم "قاعدة : وهي وسأتطرق في بحثي هذا إلى قاعدة من أهم القواعد الأصولیة ألا
وأثر هذه القاعدة " الوسائل لها أحكام المقاصد"والمتفرعة من قاعدة كلیة وهي  "بهإلا الواجب 

في الفروع الفقهیة، وتعتبر هذه القاعدة من القواعد العظیمة التي تبین أن الوسائل التي 
یتوصل بها إلى فعل الواجب تأخذ حكم الوجوب كذلك، كما أنها تمتاز بشمولها واستیعابها 

معاملات، وغیر العبادات و في القدیمة ومستجدة من أبواب فقهیة مختلفة  لمسائل فقهیة كثیرة
    .ذلك
  أهمیة الموضوع: أولا
  .أهمیة هذه القاعدة وعظیم أثرها الفقهي في أبواب الفقه المختلفة -
  .ربط الفروع الفقهیة المتجددة بالقاعدة الأصولیة مما یعین على ترسیخ العلم -
حیث إعمالها تكون حافظة لأوامر االله من الهدر والضیاع وفوات من أن هذه القاعدة  -

  . العباد بضیاع هذه الأوامر مصالح 
  الموضوع إشكالیة: ثانیا

إن تنفیذ بعض الواجبات قد یستحیل إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله وهو ما یسمى بمقدمة 
  .الواجب

  واجبة؟ هل هي وجوبهفمقدمة الواجب المطلق التي یتوقف علیها وجود الواجب لا 
  ما لا یتم الواجب إلا به هل یوصف بالوجوب؟: وبعبارة أخرى

  أو هل تجب مقدمة الواجب بوجوب الواجب؟



 ب 
 

لا یتم  ما المراد بالقاعدة؟ وما مذاهب العلماء في ما: فرعیةویندرج تحت هذا الإشكال أسئلة 
  القاعدة؟هیة المبنیة على الواجب إلا به؟ وما هي أقسام مقدمات الواجب؟ وما الآثار الفق

  أسباب اختیار الموضوع: ثالثا
  :ومن أهم ما دفعني لاختیار الموضوع ما یأتي

      ّ                                                          نه یمك ن الباحث من معرفة المراد بهذه القاعدة أولا، وتطبیقاتها على إأهمیة البحث، حیث  -
 .النظریة والتطبیقیة: الفروع الفقهیة ثانیا، فیستفید من الناحیتین

أهمیة اختیار الموضوع في حد ذاته، حیث أنه یمثل الغایة من علم أصول الفقه، كما  -
یشكل الجانب العملي التطبیقي الذي ینشد كل طالب علم أراد الخروج من حدود 

 . النظریات إلى الواقع العملي
حاجة الناس إلى معرفة مقدمات الواجب للعنایة والإتیان بها حتى یؤدوا واجباتهم على  -

  .وجه الصحیحال
  أهداف الموضوع: رابعا

  .تحدید المراد بقاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب -
  .بیان محل النزاع في القاعدة وأقوال العلماء فیها -
 ما "بیان الفروع الفقهیة والمستجدة التي استنبطها العلماء والمبنیة على القاعدة الأصولیة  -

   .یهاعل البناءووجه " لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
  الدراسات السابقة: خامسا

 مهدي بن إبراهیم بن"عداد الطالب ما لا یتم الواجب إلا به دراسة أصولیة تطبیقیة، إ .1
  .، رسالة لنیل درجة الماجستیر"محمد میحر

لقد قسم بحثه إلى تمهید، وقسمین، حیث تناول في التمهید معنى القاعدة وبیان أنواعها  
  .والفرق بین القاعدة الأصولیة والقاعدة الفقهیة، والمراد بالواجب في القاعدة وأقسامه

فقد تناول فیه دراسة أصولیة للقاعدة، تطرق إلى معنى ما لا یتم الواجب إلا به : القسم الأول
ه، وكذلك الصیغ التي وردت علیها هذه القاعدة، حكم ما لا یتم الواجب إلا به بذكر وأقسام

  .أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم ومناقشتها والقول المختار وما یؤیده من نصوص وآثار



 ج 
 

فقد تطرق فیه إلى تطبیقات القاعدة على بعض المسائل الفقهیة في مجال : وأما القسم الثاني
نات، وبعض المسائل المعاصرة العبادات والمعام                                         ّ                           لات وكذلك الحدود والجنایات والدعاوى والبی 

  .في جانب التربیة والتعلیم، والجانب الاقتصادي، والجانب الإداري
ویأتي موضوعي  -المذكورة آنفا-فقد اكتفى في المسائل المعاصرة على الجوانب الثلاثة 

انب السیاسي، الجانب الدعوي، الأطعمة لیتناول المسائل المستجدة في مختلف الجوانب، الج
  .وغیرها... والأشربة، وكذلك المجال الطبي

نور صالح . دراسة أصولیة فقهیة مقارنة" به فهو واجبإلا ما لا یتم الواجب "قاعدة  .2
 .آل البیتجامعة في كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة  ،العقرباويمحمد 

صل تمهیدي والذي بعنوان مفهوم القاعدة الأصولیة قسم بحثه إلى أربعة فصول تقدمها فقد 
والقاعدة الفقهیة، والفصل الأول ذكر فیه معنى القاعدة وصیغها وأقسامها وحكمها عند علماء 
الأصول والقول الراجح منها، وأما الفصل الثاني فعلاقة القاعدة بالمباحث الأصولیة والقواعد 

قواعد أصولیة وأخرى فقهیة، والفصل الثالث علاقة الفقهیة حیث بین علاقة القاعدة بعدة من 
  .القاعدة بمباحث مقاصد الشریعة

هذا بالنسبة للجانب النظري للرسالة، أما الفصل الرابع فكان بمثابة الجانب التطبیقي والذي 
بعنوان تطبیقات فقهیة معاصرة للقاعدة حیث تناول فیه عدة قضایا فقهیة معاصرة تندرج 

  ". یتم الواجب إلا به فهو واجبما لا"تحت قاعدة 
اكتفى في المجال التطبیقي بذكر مسائل فقهیة قلیلة جدا وسأحاول الزیادة والتوسع في هذه 

  .المسائل
عبد المحسن عبد العزیز الصویغ، جامعة الملك . ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، د .3

 .قسم الثقافة الإسلامیة -الریاض كلیة التربیة-سعود 
رتب البحث على خمسة مباحث، المبحث الأول في تعریف الواجب لغة واصطلاحا وقد 

والمبحث الثاني في تحریر القاعدة والثالث منهم في تقریر أدلة القاعدة والمبحث الرابع في 
  .أقسام مقدمات الواجب والخامس في فروع القاعدة الفقهیة وفوائدها العلمیة

كما أنه لم یذكر مذاهب كثیرة في حكم هذه القاعدة  ،موجزا للقاعدة فقد عرض الباحث عرضا
كما اقتصر على بعض الأدلة التي استدلوا بها، وكذلك في أقسام مقدمات الواجب اكتفى 



 د 
 

الأسباب والشروط فقط، كما ذكر آثارا فقهیة لهذه القاعدة إلا أنها كانت موجزة ولم تشمل ب
  .جمیع أبواب الفقه

رسالة  -جمعا ودراسة وتطبیقا–لة في مباحث الحكم الشرعي القواعد الأصولیة عند الحناب .4
أمل بنت أحمد سعید عقلان، المملكة العربیة : الطالبة. ماجستیر في أصول الفقه

قسم الشریعة، تخصص؛  \السعودیة وزارة التعلیم العالي، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة 
 .أصول الفقه

نظریة للموضوع واحتوى على فصلین؛ الفصل قسمت البحث إلى بابین الأول منه دراسة 
الأول بعنوان معرفة القواعد الأصولیة والفصل الثاني الحكم الشرعي وأقسامه، أما الباب 
الثاني فهو دراسة تطبیقیة للموضوع وقد احتوى على أربعة فصول واشتملت هذه الفصول 

المتعلقة بمباحث الحكم  على عدة مباحث وكان الفصل الثاني منه بعنوان القواعد الأصولیة
" به فهو واجبإلا ما لا یتم الواجب "الشرعي، ومن بین ما تناولت في هذا الفصل قاعدة 

حیث بینت فیها معنى القاعدة وحجیتها وأدلت ذلك، وكذلك الخلاف الأصولي فیها 
  .والتطبیقات الفقهیة على القاعدة

نما درست القاعدة درا ٕ                    لم تكن دراسة موسعة للقاعدة وا  سة موجزة كونها داخلة ضمن القواعد                              
   . الأصولیة المتعلقة بمباحث الحكم الشرعي وبالضبط القواعد الأصولیة المتعلقة بالواجب

  منهج البحث: سادسا
  :وأما المنهج الذي سرت علیه في إعداد هذا البحث فهو كما یأتي

حیث قمت بتتبع ما ذكر حول الموضوع ومباحثه واستقصاء وجمع ما : المنهج الاستقرائي -
  . یمكنني جمعه من مسائل وتطبیقات فقهیة تندرج تحت هذه القاعدة

ي وردت بها، وأقسام وذلك عند ذكر المراد بالقاعدة والصیغ الت: التحلیلي المنهج الوصفي -
  . دلة والاستنباط منهاب، وكذلك عند تحلیل الأمقدمات الواج

عند عرض آراء العلماء فیما لا یتم الواجب إلا به وأدلة كل فریق : المنهج المقارن -
  .ومناقشتها ثم الانتهاء بالترجیح

  
  
  



 ه 
 

  منهجیة الموضوع  :سابعا
  : على المنهجیة الآتیة تلإنجاز هذا الموضوع اعتمد

  .وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآیة في المتن عاصم،الآیات بروایة حفص عن  تخریج .1
درجة  ذكرت ینالصحیح غیر بعزوها إلى مصادرها فإذا كانت في الأحادیث،تخریج  .2

  .الحدیث 
  .لكل علم ذكر في الموضوع ترجمة موجزة تترجم .3
كتفي أ                                                 َّ بذكر المعلومات الكاملة للكتاب عند ذكره أول مرة ثم   الحاشیةتوثیق المعلومة في  .4

وكذلك الجزء إن ذكر  الصفحة ذكر مرجع سابق ثم ذكر اسم المؤلف ثم الكتاب ثمبعدها ب
  .أكثر من جزء للكتاب

 والمراجع،وفهرس للمصادر  والأحادیث والأعلام،الآیات : وضع الفهارس لكل من .5
  .لموضوعات البحثوفهرس  والمجلات،والرسائل الجامعیة 

  خطة البحث: ثامنا
قسمت بحثي إلى أربعة مباحث، المبحث الأول والذي بعنوان معنى الواجب والذي اشتمل 

المقصود  ثانياصطلاحا، أما المطلب الو ، الأول منها في تعریف الواجب لغة مطلبینعلى 
 بالواجب في قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به عند علماء الأصول، أما المبحث الثاني بعنوان

، المطلب الأول معنى ما لا مها،  فقد اشتمل على ثلاثة مطالبوصیغها وأقسامعنى القاعدة 
یتم الواجب إلا به، والثاني في الصیغ التي وردت بها القاعدة، والمطلب الثالث في أقسام 

  .مقدمات الواجب
عنوان الخلاف الأصولي في ما لا یتم الواجب إلا به حیث اشتمل والمبحث الثالث والذي ب

هذا المبحث على أربعة مطالب، المطلب الأول في القائلین بالوجوب مطلقا وأدلتهم، والثاني 
في القائلین بعدم الوجوب مطلقا وأدلتهم، والمطلب الثالث في القائلین بالتوقف والتفصیل، 

فهو عبارة عن الجانب التطبیقي ، أما المبحث الرابع ترجیحوالرابع تحت عنوان المناقشة وال
العبادات، من  ئل فقهیةللقاعدة، حیث قسم إلى ثلاثة مطالب، الأول في تطبیقات القاعدة مسا

ثالث بعنوان المعاملات، أما المطلب الفقهیة من والثاني في تطبیقات القاعدة مسائل 
 . معاصرة فقهیة مسائلتطبیقات القاعدة على 



  
  
  
  

  :المبحث الأول
  معنى الواجب
  تعریف الواجب لغة واصطلاحا: المطلب الأول
                  ما لا یتم        "المقصود بالواجب في قاعدة : المطلب الثاني
  " الواجب إلا به
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  .المراد به في هذه القاعدةیتناول هذا المبحث تعریفا للواجب في اللغة والاصطلاح مع بیان 
  واصطلاحاتعریف الواجب لغة : المطلب الأول

  الواجب لغة :الفرع الأول
  . الساقط واللازم: الواجب لغة

  أي لزم، یجب وجوبا وأوجبه االله تعالى، واستوجبه: وجب الشيء((: تقول
  استحقه : أي

ة: والوجبة د  َ ّ السقطة مع اله               .  
  .1))إذا سقط ومات: ووجب المیت

  تعریف الواجب اصطلاحا: الثاني الفرع
ذكر بعضها مع ألقد اختلفت عبارة الأصولیین في تعریف الواجب، فذكروا عدة تعریفات، 

  .ورد التعریف المختارأالتعقیب علیها، ثم 
  : التعریف الأول

  .2))الواجب ما توعد بالعقاب على تركه((
  : الاعتراض على هذا التعریف

باطل؛ لأن التوعد بالعقاب على الترك خبر، ولو ورد لتحقق العقاب ((أن هذا التعریف 
ن كان ذلك في حق غیره یعد كرم بتقدیر الترك لاستحالة الخلف في خبر الصادق،  ٕ                             وا    

  .3))وفضیلة لما یلزمه من المصلحة الراجحة، ولیس كذلك لجواز العفو عنه
  
  
  
  

                                                             
دار : ط، القاهرة. لا(محمد تامر، : تحقیق. ـ أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة1

  .1228، مادة وجب، ص)هـ1430الحدیث، 
دار الصمیعي، : م. ؛ لا1: ط( 1عبد الرزاق عفیفي ج: تحقیق. ـ علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام 2

  .134، ص)هـ1424
 .ـ المرجع نفسه 3
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  :التعریف الثاني
  .1))ما عوقب تاركه(( 

  :الاعتراض على هذا التعریف
الواجب ما عوقب تاركه، یقتضي أن كل : مردود بجواز العفو، ووجه رده؛ هو أن قولهم إنه

واجب، فإن تاركه یعاقب، لكن االله سبحانه وتعالى یجوز أن یعفو عن تارك الواجب، أو 
  .2یسقط العقاب عنه بتوبة، أو استغفار، أو دعاء داع، أو بتكمیل فرض بنفل

واجب، وفعل المحظور سبب للعقاب، غیر أن الحكم فترك ال: وبالجملة((: 3قال الطوفي
ذا جا ٕ     یجوز تخلفه عن سببه لمانع، أو انتفاء شرط، أو معارض مقاوم أو راجح، وا  العفو  ز                                                                   

عن تارك الواجب، اقتضى الحد المذكور أن لا یكون هذا الواجب المتروك واجبا، لأن تاركه 
  .4))لم یعاقب

  : التعریف المختار
، یبدو أن التعریف المختار ما ذكره الطوفي على التعریفین السابقین بعد ذكر الاعتراض

   : وغیره أن الواجب
  .5))ما ذم تاركه شرعا مطلقا((

 :شرح التعریف وبیان محترزاته
  ؛ لأن "الفعل": ، وهو صفة لموصوف محذوف تقدیره"الذي"موصولة بمعنى  "ما((": هقول

  .فعل المكلف: والمراد منه. الفعل الذي تعلق به الإیجاب: الواجب هو

                                                             
عبد . د: تحقیق. ـ نجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید الطوفي، شرح مختصر الروضة 1

  .267، ص)هـ1407مؤسسة الرسالة : ؛ بیروت1: ط( 1االله ابن المحسن التركي ج 
 .المرجع نفسه: ـ ینظر 2
ان بن عبد القوى ـ  3 َ م ْ ی لَ ُ ین الطوفي،  ولد سنة س َ قوي الحافظة ، فقیه حنبلي، أصولي  ،657نجم الدّ ید الذكاءكان دِ أَ  .شَ َ قَر

مَّد الصرصرى حَ ُ یل بن الطبا ،على الزین  بن م اعِ َ م ْ س یرهسمع من إِ غَ َ ان و َ م ْ ی لَ ُ من التقي س َ اسه وأحواله  .ل و َ ب َ مقتصداً فِي لِ ان كَ
ا َ ی ْ ن  توفي. الریاض النواضر في الأشباه والنظائر" ، و "معراج الوصول إلى علم الأصول : " من تصانیفه . متقللاً من الدُّ

ب سنة  جَ َ یل فِي ر لِ خَ د الْ لَ َ ب  شذرات الذهبوما بعدها، و  2/295 .، الدرر الكامنةبن حجر العسقلانيا[ .ستة عشر وسبع مئةبِ
  ].8/71 لأبي فلاح

 .267الطوفي، شرح مختصر الروصة، مرجع سابق، صـ  4
مكتبة الرشد، : ؛ الریاض1: ط( 1م . النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارنـ عبد الكریم بن علي بن محمد 5

  ).273ــ  1/272(شرح مختصر الروضة للطوفي، مرجع سابق، : ، وینظر147، ص)هـ1420
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  وفعل المكلف جنس في التعریف یشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح 
  .1))ویخرج عنه ما لیس فعلا للمكلف فلا یتعلق به حكم من الأحكام التكلیفیة

  .اللوم والاستنقاص: الذام هو الشارع، والمراد بالذم "ذم((": هقول
  .المندوب، لأن المندوب لا ذم على تركه وهو قید في التعریف أخرج

  وأخرج المكروه؛ لأن المكروه لا ذم على فعله، وأخرج المباح؛ لأن المباح لا ذم على 
  .تركه، ولا على فعله

؛ لأن هذه المذام قد وقعت، ووردت في الكتاب - على أنه فعل ماض-"ذم": وعبرنا بلفظ
  .والسنة

ذم"بلفظ  "ذم"ولو ذكرنا اللفظة  ُ  ی    .2))لأشعر بأن تلك المذام لم تقع -فعل مضارع  - " 
ذم إلا فاعله: "تاركه((": هقول ُ           احترز به عن الحرام، فإنه لا ی                              ((3.  
  شارة إلى أن الذم لا یثبت إلا بالشرع على خلافإمنصوب على التمیز وهو  "شرعا": لهقو 

  .4ما قاله المعتزلة
  .یترك الواجب مطلقا هو الذي یذمقید في التعریف یفید أن الذي : "مطلقا((": هقول

أما من تركه؛ لأنه سیقضیه في آخر الوقت، أو من تركه لیقضي نوعا آخر مثله، أو من 
  . تركه لأن بعض المسلمین فعله، فإن هذا لا یذم

  الواجب "، و "الواجب المخیر"، و "الواجب الموسع": لأن من أقسام الواجب وهذا،
  .5"))الكفائي

  
  
  

                                                             
ـ عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 1

 .357، ص)هـ1417دار العاصمة، : ؛ المملكة العربیة السعودیة1: ط( 1م . ابن حنبل
 .148ــ  147ـ عبد الكریم النملة، المهذب، مرجع السابق، ص2
ـ محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، شرح الكوكب المنیر المسمى بـ مختصر 3

 .346ص ،)هـ1417مكتبة العبیكان، : ط؛ الریاض. لا( 1نزید حماد م . محمد الزحیلي و د. د: تحقیق. التحریر
 ).1/74(، للآسنوي في شرح منهاج الأصول نهایة السول، و 358، مرجع سابق، صللنملة ذوي البصائر تحافإ: ـ ینظر4
  .148صمرجع سابق، ـ عبد الكریم النملة، المهذب، 5



10 
 

  ما لا یتم الواجب إلا به بالواجب في قاعدةالمقصود : الثانيالمطلب 
نقسم الأحكام الشرعیة إلى مندوب، ومباح، ومكروه، وحرام وواجب حیث یكون هذا الأخیر ت

قاصرا على واجب الفعل بینما یشمل الواجب في هذه القاعدة عند الأصولیین واجب الفعل 
في كتابه  1یعد واجبا أیضا قال الرازيوواجب الترك حیث یرى أهل العلم أن ترك الحرام 

خطاب االله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن یكون (( 2المحصول عند تقسیم الأحكام الشرعیة
طلبا جازما أو لا یكون كذلك، فإن كان جازما فإما أن یكون طلب الفعل وهو الإیجاب أو 

لنا قوله : ((واستدل على كون ظاهر النهي للتحریم بقوله 3))مطلب الترك وهو التحری
  ﴿:تعالى       ﴾ ]عن المنهي عنه، والأمر  نتهاءبالاالأمر ] 07: الحشر

  .4))النهي للتحریم: للوجوب فكان الانتهاء عن المنهي عنه واجبا، وذلك هو المراد من قولنا
فمن هذا ومما تعرض له الأصولیون لهذه ... فاتضح أن معنى التحریم وجوب الانتهاء

القاعدة حیث أنه لم یقصروا الحدیث على واجب الفعل بل ذكروا أیضا واجب الترك المتمثل 
المحرمات فعلم أن المقصود بالواجب لهذه القاعدة واجب الفعل وواجب الترك هذا ترك في 

  وضابطه : ((حیث قال 6في كتابه القواعد والفوائد الأصولیة 5لحامابن ال بذلكصرح  وممن
                                                             

من نسل أبي بكر . بن الحسن، الرازي، فخر الدین، أبو عبد االله، المعروف بابن الخطیبمحمد بن عمر بن الحسین  ـ 1
لیها نسبته، وأصله من طبرستان. الصدیق رضي االله عنه ٕ                            ولد بالري وا  فقیه وأصولي شافعي، متكلم، نظار، مفسر، أدیب .             

. طبقات الشافعیة الكبرىسبكي، ال. [توفي ستة وست مئة. في أصول الفقه المحصولو  ،معالم الأصول: من تصانیفه
  ].7/203والأعلام للزركلي ،  82ـ  8/81
ط، . لا(مهدي بن إبراهیم بن محمد مبجر، ما لا یتم الواجب إلا به دراسة أصولیة تطبیقیة، جامعة أم القرى، : ینظرـ  2

 . 26 -25، ص)هـ1406هـ ـ 1405
 :م. لا؛ 1: ط( 1ج طه جابر الفیاض العلوافي: تحقیق. ، المحصول في أصول الفقهمحمد بن عمر بن الحسین الرازيـ  3

   .93، ص)ت. د، الكتب المصریةدار 
  .281، ص2المرجع نفسه، ج ـ  4
شیخ الحنابلة بالشام في وقته، عالم بالتفسیر علي بن محمد بن بن فتیان البعلي، علاء الدین، المعروف بابن اللحام، ـ  5

تفقه على الشمس بن الیونانیة، ثم انتقل إلى دمشق، وتتلمذ لابن رجب والفقه والعربیة، من أهل بعلبك وبها نشأ وتعلم، 
القواعد : من تصانیفه .تولى التدریس بالمدرسة المنصوریة، أثنى علیه ابن حجر وابن قاضي شهبة وغیرهما. وغیره

الضوء ، و 380ــ 1/379.، معجم المفسرینعادل نویهض[. توفي عام ثلاثة وثمان مئة. الأصولیة ، والأخبار العلمیة
  ].5/320للسخاوي اللامع 

 .26مهدي بن إبراهیم مبجر، ما لایتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص: ینظرـ 6
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لیحصل ترك الحرام  جتناببالاإما أن یكون بالأداء لتبرأ الذمة، أو " الواجب إلا به ما لا یتم"
   .1))إذ تركه واجب

مقدمة الواجب المقصود فعله، : واجب في القاعدة یشتمل على أمرینفحاصل ما تقدم أن ال
  .الحرام المقصود اجتنابهومقدمة 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
محمد : تحقیق. الأصولیة وما یتعلق بها من الأحكام الفرعیة، القواعد والفوائد »ابن اللحام«أبو الحسن، علاء الدین ـ  1

 .104، ص)هـ1375مطبعة السنة المحمدیة، : ط؛ القاهرة. لا(حامد الفیقي، 



 
 

 

    

  

  
  
  

  :المبحث الثاني
  معنى القاعدة وصیغها وأقسامها 

  :وفیه
  معنى ما لا یتم الواجب إلا به: المطلب الأول
  الصیغ التي وردت بها القاعدة : المطلب الثاني

  أقسام مقدمات الواجب: الثالث المطلب
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  معنى مالا یتم الواجب إلا به : المطلب الأول
  بها المرادإلى شرح مفردات القاعدة و  في هذا المطلب تطرقأس

ماهیة الواجب، إذ أن الجزء لا یتوهم اسم موصول عائد على ما هو خارج عن : "ما"((: قوله
فیه نزاع إذ هو لا یغایر الكل وجودا ولا وجوبا، والمراد هنا الشرائط والأسباب، أي الأمور 
الخارجة عن الماهیة التي یتوقف علیها وجود تلك الماهیة وهي المسماة في اصطلاح 

اعدة ولا یعتبر ركن الأصولیین بالمقدمات وبذلك یخرج ما هو ركن للواجب عن مضمون الق
  .1))الواجب مقدمة لوجوده

  .2فسره جمهور الأصولیین على أن معناها لا یوجد :"لا یتم": قوله
    .4))أي لا توجد صورته في الخارج: ((3قال العطار

أي ما لا یوجد هذا الشيء ویصح وجوده " ((ما لا یتم"فمن هنا ندرك أن المفهوم من عبارة 
مقصد الشارع من تشریعه وتحقیقه إلا بتوفر هذه المقدمة السابقة للواجب بما یتوافق مع 

  .والموجبة له
فالأول هو ما یتوقف علیه وجوب الواجب والثاني ما یتوقف  فهناك تمام إیجاب وتمام وجود،

فالأول لیس مطلوبا من المكلف، والثاني داخل تحت عهدته،  علیه إیجاد الواجب وأدائه،
أي -یس المقصود، بل المقصود هو ما لا یتم إیجاد الفعل المكلف به فإیجاب الواجب ل

  .5))-المقدمة-إلا به أي  -الواجب
  .قد سبق ذكره :الواجب: قوله

                                                             
دراسة أصولیة فقهیة مقارنة، جامعة آل البیت، " ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب"نور صالح محمد العقرباوي، قاعدة ـ  1
 .24، ص)ت. د ن،. م، لا. ط، لا. لا(
، )ت. م؛ دار الكتب العلمیة، د .لا: ط. لا( 1جلال الدین المحلى، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج :ینظر ـ 2

  .250ص
صانیف منها التحقیق، تأحمد بن محمد بن علي الحسني البغدادي العطار، فقیه إمامي من أهل بغداد، له عدة : العطار ـ3 

  .]1/244 .الأعلام ،الزركلي[. وأرجوزة في الرجال، توفي خمس عشر ومئتین وألف
  .250ي على جمع الجوامع، مرجع سابق، صحاشیة العطار على شرح الجلال المحلـ  4
  .25، مرجع سابق، ص"الواجب إلا به فهو واجب ما لا یتم"ـ محمد العقرباوي، قاعدة  5
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ن توقف وجوده على غیره أیضا فالقصر في قوله  :"إلا به"((: قوله ٕ                                          أي لا یوجد مع عدمه، وا                       
  .1))إلا به إضافي أي بالإضافة إلى عدم ذلك الشيء لا مطلقا

الوسائل التي یتوصل بها المقصود بها،  نأخلاصة القول في ما لا یتم الواجب إلا به هو و 
الأسباب والشروط وانتقاء الذي في ذمة المكلف وهذه الوسائل متمثلة في  إلى فعل الواجب

  .2فیها مذاهب وللعلماءمتعددة الأقسام، مما لا یتم الواجب إلا به وهي  اوما عداه الموانع
  .في ذلك أیضا الأسباب العقلیة، وسیأتي تحریر كل ذلك إن شاء االله تعالى ویدخل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .250حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، مرجع سابق، ص العطار، ـ 1
  .69ص مهدي بن محمد میحر، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، :ینظر ـ 2
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  القاعدة بهاالصیغ التي وردت : المطلب الثاني
صیغ وعبارات متعددة تعبر عنها إما لها المعنى نفسه أو " ما لا یتم الواجب إلا به"لقاعدة  

تحتوي هذه الصیغ على شروط إعمال القاعدة تكون أشمل منها لاشتمالها على الندب أو 
المكلف على أدائه، وصیغ أخرى مع احتوائها على شروط  كتأكیدا علیها أو تصرح بقدرة

ما لا یتم الواجب إلا به فهو "إعمال القاعدة احتوت على نوع المقدمة مع العلم أن عبارة 
   .1أجود الصیغ وأحسنها لأنها مختصرة وكذلك القاعدة" واجب

  : وأذكر هذه الصیغ تحت الفروع الآتیة
 یغ التي لها المعنى نفسه للقاعدةالص: الفرع الأول

  .2"مقدمة الواجب"
  .3"وسیلة الواجب"

  الصیغ الأشمل من القاعدة لاحتوائها على الندب: الفرع الثاني
  .4"ما لا یتم الشيء إلا به"
  :"ما لا یتم المأمور إلا به"

                           ً                            ً  على شيء كان ذلك الشيء مأمورا  به، إن كان المأمور به واجبا  إذا توقف فعل المأمور به 
ن كان المأمور به ٕ                كان ذلك الشيء واجبا ، وا    .5     ً                      ً مندوبا  كان ذلك الشيء مندوبا                     ً     

  .6"ما لا تتم العبادة إلا به"
  ": ما لا یتم الأمر إلا به یكون مأمورا به"
  

                                                             
للعقرباوي، مرجع سابق،  " ما لا یتم الواجب إلا به"، وقاعدة 358، مرجع سابق، صللنملة ذوي البصائر تحافإ: ینظر ـ 1

 . 32ص
عبد : تحقیق. لرحموت بشرح مسلم الثبوتاعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، فواتح  ـ 2

 .77، ص)هـ1423دار الكتب العلمیة، : بیروت ؛1:ط(1االله محمود محمد ج 
 .453ذوي البصائر ، مرجع سابق، ص حافإتعبد الكریم النملة،  ـ 3
  .ـ المرجع نفسه 4
ط؛ . لا(نشأت بن كمال المصري أبو یعقوب، : محمد بن صالح العثیمین، شرح الأصول من علم الأصول، تحقیقـ  5

  .168، ص)ت. دار البصیرة، د: جمهوریة مصر العربیة
ري المعتزلي، المعتمد في أ 6 ْ                         ـ محمد بن علي الطیب أبو الحسین الب ص   َ ؛ 1:ط( 1خلیل المیس ج: تحقیق. صول الفقه                                  

  .93، ص)هـ1403دار الكتب العلمیة، : بیروت



16 
 

لأمر قد یكون للندب فتكون مقدمته لأن ا ووجه كون هذه الصیغة أشمل من القاعدة،
  .1مندوبة

  .2"ما یفتقر إلیه المأمور في وقوعه"
 علیها دروط إعمال القاعدة كتأكیالصیغ التي احتوت ش: ثالثالفرع ال

  .3"ما لا یتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب"
  .4"مقدوراوجوب الشيء مطلقا یوجب وجوب ما لا یتم إلا به وكان "
  .5"المقدور الذي لا یتم الواجب المطلق إلا به واجب"

وشروط إعمال القاعدة هنا؛ القدرة وهو أن تكون وسیلة الواجب یقدر المكلف على الإتیان 
  .6بها بحیث لا تكون من المحال، كالطهارة، وقطع المسافة للجمعة
ما لا یتوقف وجوبه على " وكذلك بأن یكون الواجب مطلقا لا مقیدا، والواجب المطلق هو

  .7"مقدمة وجوده من حیث هو كذلك
 الصیغ التي صرحت بالقدرة فقط: الفرع الرابع

  .8"ما لا یتم الواجب إلا به كان مقدورا للمكلف فهو واجب"
  
  
  
  

                                                             
 .453ذوي البصائر ، مرجع سابق، ص تحافإ عبد الكریم النملة،  :ـ ینظر 1
. ؛ لا1: ط( 1عبد العظیم الدیب ج. د: تحقیق. البرهان في أصول الفقه ،يلالمعاو ـ عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، أب 2
  .257، ص)هـ1399ن، . لا: م
  .202الإسنوي، نهایة السول، مرجع سابق، صـ  3
نور الدین عبد الجبار . أحمد جمال الزمزمي، و د. د: تحقیق. بهاج في شرح المنهاجعلي بن عبد الكافي السبكي، الإ ـ 4

حیاء التراث، : م. ؛ لا1: ط( 2الصغیري ج ٕ             دار البحوث للدراسات الإسلامیة وا    .301، ص)هـ 1424                              
  .197السول، مرجع سابق، صـ الإسنوي، نهایة  5
. ط؛ لا. لا( 1ه جعلاء الدین الكناني العسقلاني الحنبلي، سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في أصول الفق: ـ ینظر 6
  .82، ص)هـ1399ن، . لا: م
  .77ـ محمد السهالوي اللكنوي، فواتح الرحموت، مرجع سابق، ص 7
  .150سابق، ص ، مرجعالآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ـ 8
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ى شروط إعمال الصیغ التي احتوت على نوع المقدمة مع احتوائها عل: الفرع الخامس
 القاعدة

  .1"إلا به كان مقدورا شرطا واجبما لا یتم الواجب "
 .2وهذه الصیغة عند من خص وجوب مقدمة الواجب في الشروط فحسب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
: ط(فادي نصیف وطارق یحي، : تحقیق. عبد الرحمان بن أحمد الایجي، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ـ 1
  .81، ص)هـ1421دار الكتب العلمیة، : بیروت ؛1
  .33، مرجع سابق، ص"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب"ـ محمد صالح العقرباوي، قاعدة  2
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   مقدمات الواجبأقسام : الثالثالمطلب 
بعد أن عرفنا معنى ما لا یتم الواجب إلا به مع ذكر بعض الصیغ التي وردت لهذه القاعدة 

  :والمتمثلة في أربعة أشیاءتناول في هذا المطلب أقسام ما لا یتم الواجب إلا به أس
  السبب وأقسامه: الفرع الأول

  :لغة واصطلاحاالسبب تعریف  :أولا
   :تعریف السبب لغة -1
ُ الس ب ب  ((  َ ل:    َّ  ب  ْ الح   َ ُ     والس ب ب  أیضا.      َ   . 1))كل شيء یتوصل به إلى غیره:     َّ 

الحبل وهو ما یتوصل به إلى الاستعلاء ثم استعیر  السبب((): المصباح المنیر(وجاء في 
  .2))عن هذا)    ِّ مسب ب(هذا وهذا ) السبب(لكل شيء یتوصل به إلى أمرا من الأمور، فقیل هذا

 :اصطلاحاالسبب تعریف  -2
كون السبب مرادفا للعلة أو اختلف الأصولیون في تعریف السبب بناء على اختلافهم في  

وهو علاقة -فكانت التعاریف مبنیة على هذا الأساس . وخصوصامغیرا لها أو بینهما عموما 
  .3ونكتفي هنا بذكر تعریفین للسبب -العلة بالسبب

 :التعریف الأول
  .4))ما یلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم((

  :شرح التعریف مع بیان محترزاته
  .5))من الشرط، لأنه لا یلزم من وجوده الوجود ااحتراز (( :"ما یلزم من وجوده الوجود" :قوله

  .6))من المانع، لأنه لا یلزم من عدمه وجود ولا عدم ااحتراز ((: "ومن عدمه العدم" :وقوله

                                                             
  . 510مرجع سابق، حرف السین، مادة سبب، ص الصحاح،  ـ الجوهري،1
 . 130المصباح المنیر، مرجع سابق، كتاب السین، مادة سبب، صالفیومي، ـ 2
 .  وما بعدها 70یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، صمهدي بن محمد میحر، ما لا : ـ ینظر3
، أبو محمد، ـ 4 ّ . ، التمهید في تخریج الفروع على الأصولجمال الدینعبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي

 . 83، ص)هـ1400مؤسسة الرسالة، : روت؛ بی1: ط(محمد حسن هیتو، . د: تحقیق
. لتحریر في أصول الفقهعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، التحبیر شرح ا ـ5

، ص )هـ1421مكتبة الرشد، : ؛ الریاض1:ط(أحمد السراح، . عوض القرني، د. دو  عبد الرحمن الجبرین، .د: تحقیق
1061.  

   .1061، مرجع سابق، صلتحریرالتحبیر شرح ا ،المرداوي ـ6
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لذات السبب، وأخرج به ما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع : أي((: "لذاته" :وقوله
لیه الزكاة، كذلك لو ملك عأن یملك النصاب، لكن لم یحل علیه الحول فهنا لا تجب : مثل

  .1))النصاب وحال علیه الحول لكن علیه دین فهنا لا تجب علیه الزكاة
 : التعریف الثاني

  . 2))دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي هو الوصف الظاهر المنضبط الذي((
  :شرح التعریف مع بیان محترزاته

  .من أدوات العموم وتدل على الاطراد "كل": قوله
عام في كل وصف فیشمل جمیع الأوصاف وجودیة كانت أم عدمیة وهو  "وصف": قوله 

  .ااحتراز عن الذوات فإنها لا تكون أسباب
ذر تعاحتراز عن الخفي كالرضا في البیع، فإن الرضا من أفعال القلوب فی "ظاهر": قوله

. یجاب والقبول فجعل مناطا للحكماعتباره لیتعذر معرفته ولذا عمد إلى ما یدل علیه وهو الإ
  .هور أن یكون ممكن إدراكه بإحدى الحواسظوالمراد بال

ثابت محدد لا یختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وقد احترز به عن  :؛ أي"منضبط": قوله
  .3وصاف التي لا تنضبط كالمشقة في السفرالأ

  "دل الدلیل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي": قوله
وهو قید للوصف باعتبار دلیله الشرعي أن لا بد أن یدل دلیل من الكتاب أو السنة على ((

منضبط معرفا لحكم الشرع وهو مخرج للأوصاف التي لم یدل كون هذا الوصف الظاهر ال
ن كانت ظاهرة منضبطة كما في الأسباب العقلیة ٕ                                         السمع على كونها كذلك وا                         ((4  .  

  :أقسام السبب :ثانیا
   .عتبارات مختلفةاوسأتطرق إلى تقسیمات له ب للسبب عدة تقسیمات عند الأصولیین،

 :أقسام السبب باعتباره في ذاته-1
  :قسامإلى ثلاثة أ السبب بهذا الاعتبارینقسم 

                                                             
  . 219ص تحاف ذوي البصائر، مرجع سابق،إـ عبد الكریم النملة، 1
 دار: م. ؛ لا1: ط( 1ج. عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه ـ أبو2

  .306، ص)هـ1414الكتبي، 
 .وما بعدها 70مهدي بن محمد میحر، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص: ینظرـ  3
 . 61، ص)ت. عمادة شؤون المكتبات، د: م. ط؛ لا. لا(یین، صولـ سعید علي محمد الحمیري، الحكم الوضعي عند الأ4
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لیه وجوب ولا وجود إوهو ما یكون طریقا إلى الحكم من غیر أن یضاف (( :سبب حقیقي  -أ 
 . 1))ولا یعقل فیه معاني العلل

؛ دلالة الرجل لرجل على مال رجل لیسرقه أو لیقطع علیه الطریق أو لیقتله ومثال ذلك
من المسلمین على حصن في دار الحرب  ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قوما

  . 2))بوصف طریقة فأصوبه بدلالة لم یكن الدال شریكا لأنه صاحب سبب محض
فنحو الیمین باالله تعالى یسمى سببا للكفارة مجازا باعتبار الصورة وهو (( :سبب مجازي  -ب 

لیس بسبب معنى فإن أدنى حد السبب أن یكون طریقا للوصول إلى المقصود والكفارة 
بالیمین إنما تجب بعد الحنث وهي مانعة من الحنث موجبة لضده وهو البر فعرفنا أنه 

یسمى سببا مجازا لأنه طریق الوصول إلى  لیس بسبب للكفارة معنى قبل الحنث ولكن
  . 3))وجوب الكفارة بعد زوال المانع وهو البر

أیضا، لأنه خال  وخص هذا القسم بتسمیته مجازا مع أن ما فیه معنى العلة سببا مجازي
فضاء إلى الحكم في الحال بخلاف ما فیه معنى العلة لما فیه من معنى عن معنى الإ

فضاء مع زیادة التأثیر فكان خروجه عن حقیقة السببیة لاشتماله على أمر زائد علیها الإ
فكان أولى بالتصریح فیه بالمجازیة، والأولى أن یقال العلاقة هي مشابهة السبب من 

  . 4له نوع إفضاء إلى الحكم في الجملة ولو بعد حینحیث أن 
فیما : وقد یكون السبب بمعنى العلة فیضاف الحكم إلیه ومثاله(( :سبب في معنى العلة  -ج 

یثبت العلة بالسبب فیكون السبب في معنى العلة، لأنه لما ثبت العلة بالسبب فیكون في 
ق دابة فأتلف شیئا ضمن ولهذا قلنا إذا سا. معنى علة العلة فیضاف الحكم إلیه

 .5))السائق
                                                             

عثمانیة، : م. ط؛ لا. لا. (الدین عبد اللطیف بن عبد العزیز بن الملك، شرح المنار وحواشیه من علم أصول الفقه ـ عز1
  . 899، ص)هـ1315

ن، . لا: م. ط؛ لا. لا. (الأصولأصول البزدوي كنز الوصول إلى معرفة ـ فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي، 2
  .311، ص)ت. د
، )ت. دار المعرفة، د: ط؛ بیروت. لا( 2ج ،، أصول السرخسيـ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي3

  .304ص
 .902ابن ملك، شرح المنار وحواشیه، مرجع سابق، ص: ینظرـ 4
، )ت. دار الكتاب العربي، د: ط؛ بیروت. لا(صول الشاشي ، أـ نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي5

  .226ص
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 :أقسام السبب باعتبار مصدره -2
  :ینقسم السبب بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام وهي كما یلي 

 .1))السبب الشرعي، كالصیغة بالنسبة إلى العتق الواجب((  -أ 
 .2))السبب العقلي، كالنظر المحصل للعلم الواجب((  -ب 
 .3))كان واجبا السبب العادي، كحز الرقبة في القتل، إذا((  -ج 
 :أقسام السبب باعتبار المناسبة بینه وبین الحكم-3

  :وینقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمین
 :ما لا مناسبة ظاهرة بینه وبین الحكم  -أ 

مارة أوهو ما لا یستلزم في تعریفه للحكم حكمة باعثة علیه؛ كجعل زوال الشمس ((
﴿ :معرفة للوجوب الصلاة، وفي قوله تعالى              

                   ﴾ ]4))]78: الإسراء. 
 :له مناسبة ظاهرة بینه وبین الحكمما   -ب 

وهو ما یستلزم حكمة باعثة في تعریفه للحكم  امعنوی اوهذا النوع یسمى سبب((
كالإسكار، فإنه أمر معنوي جعل علة للتحریم، والملك، فإنه جعل سببا : الشرعي
، والضمان، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدین، والعقوبات، فإنها الانتفاعلإباحة 

  .5))جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدیة
  
  
  
  

                                                             
. محمد علي صبیح وأولاده بالأزهر، د: ط؛ مصر. لا( 1ج، ـ محمد بن الحسن البدخشي، شرح البدخشي مناهج العقول1

  . 98، ص)ت
  . ـ المرجع نفسه2
  .     83سنوي، التمهید، مرجع سابق، صـ الإ3
  . 170بق، ص، مرجع ساالإحكام، الآمديـ 4
  . 1065المرداوي، التحبیر شرح التحریر، مرجع سابق، ص: ینظرـ 5
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  وأقسامهالشرط : ثانيالفرع ال
  :لغة واصطلاحا الشرطتعریف : أولا
  : لغة الشرطتعریف -1
ط معروف، وكذلك الش ریطة، والجمع: شرط((  ْ                  َّ            الشر     وقد شرط علیه كذا . شروط وشرائط:     

ط، واشترط علیه ُ              یشر ط ویشر  ط بالتحریك.    ِ       َ          والش ر  ط . علامتها: وأشراط الساعة. العلامة:     َّ  َ  والش ر   َّ      
 .رذال المال: أیضا

  . 1))الأشراف: الأرذال، والأشراط أیضا: والأشراط
ط((: "القاموس"وجاء في  ْ الشر    .2))إلزام الشيء، والتزامه في البیع ونحوه:     

 : االشرط اصطلاحتعریف -2
  :له عند الأصولیین نكتفي بذكر تعریف واحد للشرط عدة تعریفات 
  . 3))ولا عدم لذاته ما یلزم من عدمه العدم، ولا یلزم من وجوده وجود: ((الشرط هو 

  : احترازات تعریف الشرط
من المانع، لأنه لا یلزم من عدمه وجود ولا  ااحتراز (( "ما یلزم من عدمه العدم" :قوله
  .4))عدم
من السبب ومن المانع أیضا، أما من  ااحتراز (( "ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم": قوله

  .5))فلأنه یلزم من وجوده العدم: وأما من المانع. فلأنه یلزم من وجوده الوجود لذاته: السبب
من مقارنة الشرط وجود السبب فیلزم الوجود كالحول مع النصاب أو  ااحتراز (( "لذاته" :قوله

  .6))ولكن لیس ذلك لذاته بل لوجود السبب أو المانع. قیام المانع فیلزم العدم
 :أقسام الشرط: ثانیا

 :قسم الأصولیون الشرط إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة نذكر منها ما یلي

                                                             
 .  592ـ الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، حرف الشین، مادة شرط، ص1
  . 853الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مرجع سابق، حرف الشین، مادة شرط، صـ 2
طه عبد : تحقیق. شرح تنقیح الفصول ،المالكي الشهیر بالقرافيـ أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن 3

  .205، ص)هـ1393شركة الطباعة الفنیة المتحدة، : م. ؛ لا1: ط(الرؤوف سعد، 
 .452ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، صـ 4
  .452ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ص ـ5
  . 205ـ القرافي، شرح تنقیح الفصول، مرجع سابق، ص6
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 :أقسام الشرط باعتباره في ذاته-1
    ینقسم الشرط بهذا الاعتبار إلى حقیقي ومجازي   
 :الحقیقي الشرط  -أ 

 .1))ما یلزم من عدمه العدم، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(( :هوو   
 :المجازي الشرط  -ب 

 :هو أنواعو  
  :نوع في حكم العلة: النوع الأول

كل شرط لم یعرضه علة صلح أن یكون علة یضاف إلیه ومتى عارضه علة لم  
یصلح علة وذلك لما قلنا أن الشرط یتعلق به الوجود دون الوجوب فصار شبیها 

  .2بالعلل
  :شرط له حكم السبب: النوع الثاني

ن یكوهو أن یعترض علیه (( ٕ    فعل مختار غیر منسوب إلیه وا  ا علیه وذلك مثل بقسا ن                           
باق قید عبد حتى أبق لم یضمن قیمته باتفاق أصحابنا لأن المانع من الإرجل حل 

باق الذي هو القید فكان حله إزالة للمانع فكان شرطا في الحقیقة إلا أنه لما سبق الإ
  .3))هو علة التلف نزل منزلة الأسباب

  :شرط اسما لا حكما: النوع الثالث
وجوده فمن حیث أنه یتوقف الحكم  وهو ما یفتقر الحكم إلى وجوده ولا یوجد عند((

  . 4))علیه یسمى شرطا ومن حیث أنه لا یوجد الحكم عنده لا یكون شرطا حكما
  :شرط هو علامة: النوع الرابع

فأما أن یوجد الزنا . مثل الإحصان في باب الزنا؛ لأنه إذا ثبت كان معرفا لحكمه((
  .5))بصورته وتوقف انعقاده علة على وجود الإحصان

                                                             
  .205ـ القرافي، شرح تنقیح الفصول، مرجع سابق، ص1
  . 317أصول البزدوي، مرجع سابق، صالبزدوي، : ـ ینظر2
  . 318صأصول البزدوي، مرجع سابق، البزدوي، ـ 3
  .924ابن ملك، شرح المنار وحواشیه، مرجع سابق، صـ 4
؛ 1: ط(محمد مظهر بقا، . د: تحقیق. محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي، المغني في أصول الفقهـ جلال الدین أبي 5

  .351، ص)هـ1403جامعة أم القرى، : المملكة العربیة السعودیة
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  :أقسام الشرط باعتبار مصدره  -2
 .وهو منحصر في أربعة أنواع 

 :شرط عقلي  -أ 
 .1))ولا یلزم من وجودها وجوده. كحیاة علم؛ لأنه إذا انتفت الحیاة انتف العلم((

 :شرط شرعي  -ب 
كالطهارة للصلاة فإنه یلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة، ولا یلزم من ((

 . 2))انتفاءها لانتفاء شرط آخر وجودها وجود صحة الصلاة لجواز
 :شرط لغوي  -ج 

. فإنه یلزم من وجود القیام وجود الطلاق" كالسبب"وهذا النوع . كانت طالق إن قمت((
 . 3))ومن عدم القیام عدم الطلاق المعلق علیه

 :شرط عادي  - د 
كالغذاء للحیوان، والغالب منه أنه یلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحیاة، ومن وجوده ((

  . 4))وجودها
 :أقسام الشرط باعتبار مشروطه -3

الشروط من ناحیة الأمر المشروط فیه إلى قسمین شروط موضوعها حكم تنقسم 
   .وشروط هي حكم وضعي تكلیفي، 

 : الشروط التي موضوعها حكم تكلیفي  -أ 
كالطهارة في الصلاة فإنها شرط للتحقق أمر تكلیفي طالب به الشارع، وكذلك ((

وجوب الحد، فهو شرط للتحقق أمر تكلیفي یتجه فیه التكلیف إلى الإحصان وفي 
  .5))الحاكم

  
  

                                                             
  .455ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، صـ 1
  .310ـ الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ص2
  .455الكوكب المنیر، مرجع سابق، ص ابن النجار، شرحـ 3
  . 310ـ الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ص4
  .61، ص)ت. دار الفكر العربي، د: م. ط؛ لا. لا. (ـ محمد أبو زهرة، أصول الفقه5



25 
 

 : الشروط التي موضوعها حكم وضعي  -ب 
والقسم الثاني شرط في تحقیق حكم وضعي وذلك كالإحصان في الزنا فإنه شرط ((

في سبب وجوب الرجم وهو الزنا فالزنى غیر المحصن لا یرجم بل یجلد والسبب من 
 .    1))الوضعیةالأحكام 

  المانع وأقسامه: الفرع الثالث
  :تعریف المانع لغة واصطلاحا: أولا
 :لغةالمانع تعریف   -1

ْ المن ع: منع((  اع. عطاءخلاف الإ:      ن  نوع وم  َ ّ  وقد منع فهو مانع وم        َ ومنعت الرجل عن .                    
 . الشيء فامتنع منه

ز  ومن عة بالتحریك وقد یسك ن، ویقال ّ    َ                   َّ        وفلان في ع  ة جمع :          ِ  َ      المن ع  مانع، مثل كافر وكفر     َ 
  . 2))هو في عز ومن یمنعه من عشیرته: أي

 :االمانع اصطلاحتعریف -2
   :ذكر أحدهاأعرف الأصولیون المانع بتعریفات عدة    
  .3))ما یلزم من وجوده العدم، ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته((  

  :احترازات تعریف المانع
  .4))من السبب، والمانع أیضا ااحتراز (( "ما یلزم من وجوده العدم": هقول  
من الشرط، لأنه یلزم من عدمه  ااحتراز (( "من عدمه وجود ولا عدم ولا یلزم" :هقول  

  .5))العدم
للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر، فإنه یلزم الوجود، ولكن (( "لذاته": هقول  

نما لوجود السبب الآخر ٕ                    لا لعدم المانع، وا                   ((6.  
  

                                                             
  .111، ص)ت .دار الثقافة، د: ط؛ الفجالة. لا. (ـ محمد زكریا البردیسي، أصول الفقه1
  . 1099سابق، حرف المیم، مادة منع، صـ الجوهري، الصحاح، مرجع 2
  .456ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، صـ 3
  .1067ـ المرداوي، التحبیر شرح التحریر، مرجع سابق، ص4
  .457ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، صـ 5
  .442ـ  441عبد الكریم النملة، المهذب، مرجع سابق، صـ 6
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 :أقسام المانع: ثانیا
 :أقسام المانع باعتبار تأثیره في الحكم أو سببه -1

  :ینقسم هذا القسم إلى عدة أنواع منها
 .استمراره–   ً  أیضا  -ء الحكم، ویمنع مانع یمنع ابتدا :النوع الأول  -أ 

  : هلامث
الرضاع، فإنه یمنع ابتداء النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع، كما یمنع ((

فإنه یمنع انعقاد العبادة ابتداء، كما یمنع " الحدث : " إذا طرأ علیه، وكذلكاستمراره 
 .1))استمرار صحتها إذا طرأ علیها

 .ما یمنع ابتداءه فقط :النوع الثاني  -ب 
  :مثاله

كالعدة تمنع ابتداء النكاح، ولا تبطل استمراره فهذا متفق علیها أما المختلف فیه ((
أنها : فإن طرأ علیه، فهل تجب إزالة الید عنه؟ والصحیحكالإحرام یمنع ابتداء الصید، 

أنه لا : فإن طرأ علیه فهل یبطله؟ والصحیح. ابتداء نكاح الأمة وكالطول یمنع. تجب
 .2))یبطله

 .ما یمنعه دواما لا ابتداء: النوع الثالث  -ج 
  :مثاله

بالإرث، وغیره من كالكفر بالنسبة لملك الرقیق المسلم لا یمنع فیه الابتداء لتصویره ((
و الأربعین، ویمتنع دوامه بل ینقطع بنفسه كشراء من یعتق حالصور التي تنتهي إلى ن

 .  3))علیه أو بالإجبار على إزالته
 .المانع من انعقاد التصرف: النوع الرابع  - د 

 :مثاله
. بیع الحر والمیتة والدم فإن عدم المحلیة یمنع انعقاد التصرف علة لإفادة الحكم((

إن التعلیق یمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود . وعلى هذا سائر التعلیقات عندنا

                                                             
  . 444عبد الكریم النملة، المهذب، مرجع سابق، صـ 1
 .464 ــ 463ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، صـ 2
  . 311ـ الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ص3
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ته بدخول الدار لا أمر اته فعلق طلاق أولهذا لو حلف لا یطلق امر . الشرط
 .1))یحنث

 :الطلب التكلیفي أقسام المانع للحكم بالنظر إلى -2
ینقسم المانع للحكم بهذا النظر إلى قسمین؛ أحدهما ما لا یتأتى فیه اجتماعه مع ((

  :2))الطلب والثاني ما یمكن فیه ذلك، وهو نوعان
  .تجتمع في زوال العقل بجملة أسبابه ما  -أ 

   :مثاله
وهذه مانعة من أصل أهلیة الخطاب التكلیفي، . غماءالإجنون أو النوم أو ال((

  . 3))لأنها إلزام یقتضي التزاما، وفاقد العقل لا یتصور إلزامه كما لا یتصور التزامه
   : نوعان وه  -ب 

  .یرفع أصل الحكم :أحدهما
   :مثاله

ن أمكن حصوله معه، لكن (( ٕ                      الحیض والنفاس، فهو رافع لأصل الطلب وا  إنما                                      
ودخول یرفع مثل هذا الطلب بالنسبة إلى ما لا یطلب به ألبته؛ كالصلاة 

  .4))المسجد
لا یرفع أصل الطلب التكلیفي، بل یرفع اللزوم فیه، ویحوله من طلب ما : والثاني

  .حتمي إلى تخیري
  :هلامث

  . 5))المرض فإنه مانع من فرضیة صلاة الجمعة، ولكن إذا صلى صحت صلاته((  
  
  

                                                             
  .237ــ  236الشاشي، أصول الشاشي، مرجع سابق، صـ 1
أبو عبیدة مشهور بن حسن آل : تحقیق. الموافقاتإبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، ـ 2

  .441، ص)هـ1417دار ابن عفان، : م. ؛ لا1:ط( 1سلمان م
  .63أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، صـ 3
  .442الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، صـ 4
  .64أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، صـ 5
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  والمانع مما لا یتم الواجب إلا به  ما عدا السبب والشرط : رابعالفرع ال
  .1))وهذا القسم إنما یتوقف علیه العلم بوجود الشيء ولا یتوقف علیه أصل وجوده ((

  :أمثلته
أن یترك المكلف صلاة معینة من الصلوات الخمس ثم ینسى عینها فلا یدري أهي (( -1

ظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو الصبح فإن مثل هذا الشخص یكلف بأن یأتي 
  .من العهدة بیقینبخمس صلوات حتى یخرج 

فالواجب علیه صلاة واحدة وهي ما تركها ولكن العلم بحصولها یتوقف على إتیانه بالأربعة 
الباقیة من الصلوات فالأربعة یتوقف علیها الإتیان بالصلاة المتروكة من حیث العلم بها لا 
من حیث أصل وجودها قد یحصل بأول صلاة یفعلها فإنه من الجائز أن تكون هي 

  .2))تروكةالم
شيء من الركبة لستر الفخذ، فإن الفخذ والركبة متقاربان، فالعلم بستر جمیع  في ستر -2

 .3الفخذ الذي هو واجب إنما یحصل بستر شيء من الركبة للتقارب المذكور

                                                             
  .105، ص)ت. المكتبة الأزهریة للتراث، د: م. ط؛ لا. لا( 1ج ،ـ محمد أبو النور زهیر، أصول الفقهـ 1
 .المرجع نفسهـ  2
 . 311، مرجع سابق، ص الإبهاجالسبكي، : ینظرـ  3



 

 
  
  

     
  

  :المبحث الثالث    
  الخلاف الأصولي في ما لا یتم الواجب إلا به

  :وفیه
  ن بالوجوب مطلقا وأدلتهموالقائل: المطلب الأول
  ن بعدم الوجوب مطلقا وأدلتهموالقائل: المطلب الثاني
  ن بالتفصیل والتوقف وأدلتهموالقائل: المطلب الثالث
  المناقشة والترجیح: المطلب الرابع
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هذه القاعدة على مذاهب، أذكرها تحت المطالب الآتیة بعد ذكر محل  اختلف العلماء في
  .النزاع

  :تحریر محل النزاع
  :ما لا یتم الواجب إلا به: 1قال الآمدي

فإن كان الأول فهو  .لا یكون مشروطا به، أو أن یكون وجوبه مشروطا بذلك الشيءإما ((
فلا خلاف في أن تحصیل  "أوجبت علیك الصلاة إن كنت متطهرا": كما لو قال الشارع

نما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط ٕ ن كان الثاني، وهو أن یكون  .الشرط لیس واجبا وا ٕ وا
حل النزاع إن وجوبه مطلقا غیر مشروط الوجوب بذلك الغیر، بل مشروط الوقوع فذلك هو م

كان الشرط مقدورا للمكلف، وذلك كما لو وجبت الصلاة وتعذر وقوعها دون الطهارة، أو 
  .كن  إلا بغسل جزء من الرأس إلى غیر ذلكموجب غسل الوجه ولم ی

ن لم یكن الشرط مقدورا للمكلف فلا، إلا على رأي من یجوز تكلیف ما لا یطاق، وذلك  ٕ وا
  .2))تمام العدد فیها، فإن ذلك غیر مقدور لآحاد المكلفینكحضور الإمام الجمعة وحصول 

أن محل الخلاف ینحصر فیما لم یثبت وجوبه بدلیل  -رحمه االله-فحاصل ما ذكره الآمدي 
ب غسل الوجه ولم و وجوكان مقدورا للمكلف ك شرعي من سبب أو شرط أو مانع أو غیرها،

غیر مأمور به شرعا ،فهل یجب ، فغسل جزء من الرأس  كن  إلا بغسل جزء من الرأسمی
  :  غسل ذلك الجزء، هذا هو محل الخلاف، عند التحقیق وأذكره في المطالب الآتیة

  
  
  
  
  

                                                             
، خمسین وخمسمائة بیسیر بمدینة آمدالأصولي المتكلم ولد بعد ال الآمدي علي بن أبي علي أبو الحسن سیف الدین ـ 1

ثم انتقل إلى مذهب  ، تفقه على أبي الفتح ابن المني الحنبلي ببغداد ، قرأ القراءاتو حفظ كتابا في مذهب أحمد بن حنبل 
كتاب الإحكام في  :من تصانیفه. تفنن في علم النظر وأحكم الأصلین والفلسفة وسائر العقلیات وأكثر من ذلك، لشافعي ا

  ].307ــ  8/306. السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى. [ وشرح جدل الشریف ،أصول الفقه
 .150ــ  149ـ الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص 2
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  ن بالوجوب مطلقا وأدلتهموالقائل: المطلب الأول
یرى جمهور الأصولیین أن الأمر یقتضي جمیع ما یتوقف علیه فعل المأمور به، أي أن ما 

واجب مطلقا سواء سببا أو شرطا، وسواء كان السبب شرعیا أو لا یتم الواجب إلا به فهو 
، كالسید إذا 1عقلیا أو عادیا، وسواء كان الشرط أیضا شرعیا، أو عقلیا أو عادیا ومثال ذالك

أمر عبده بالصعود على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي یحصل به الصعود 
  .2على السطح

  :وجوب مطلقا في موضعینكما اختلف هؤلاء القائلین بال
  أن الوجوب هل یتلقى من نفس الصیغة أو من دلالتها؟ : أحدهما

أن الوجوب یتلقى من نفس الصیغة، وهو ضعیف، أما الجمهور فقد  3أشار ابن السمعاني
لم یدل علیه من حیث اللفظ، بل : قال 4قالوا بأن الوجوب یتلقى من دلالتها ونصره ابن برهان

لا المعنى، وللشرط  دل علیه من حیث المعنى، لأن الدلالة اللفظیة ما كان مسموعا في اللفظ
  .لفظا یخصه فلم یسمع هذا اللفظ، فتكون هنا الدلالة معنویة

  :ویخرج من هذا الاختلاف في عباراتهم مذهبان آخران
  أنه یدل بالالتزام: أحدهما
تقار فإذا ثبت في الشرع الاف((: یث قالح 5بالتضمن، وهو ما صرح به إمام الحرمین: والثاني

   6))صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحیحة یتضمن أمرا بالطهارة لا محالا
  لكن هنا یقع تساؤل وهو أن الطهارة لیست جزء الصلاة، فكیف یدل بالتضمن؟

                                                             
  .200ــ  199الإسنوي، نهایة السول، مرجع سابق، ص: ینظرـ  1
: م. ط؛ لا. لا. (أبو عبد االله محمد بن أحمد المالكي التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ـ ینظر 2

  .30، ص)ت.مكتبة الرشاد، د
تفقه . مفسر، محدث، متكلم، فقیه، أصولي) أبو المظفر(منصور بن محمد بن عبد الجبار ، المعروف بابن السمعاني ـ  3

صول أمنهاج أهل السنة، القواطع في : من تصانیفه. على مذهب أبي حنیفة، ثم ورد بغداد وانتقل إلى المذهب الشافعي
     .ربیع الأول سنة تسع وثمانین وأربع مئة 23توفي بمرو في . ثصطلاح، والانتصار في الحدیالفقه، تفسیر القرآن، الإ

 ].6/87، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي 13/20. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین[
عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري، العلامة شیخ العربیة، سمع لأبي عبد االله بن بطة، كان یمیل : ابن برهان ـ 4

  ].124/ 18 .سیر أعلام النبلاء. الذهبي. [للمعتزلة، توفي في جمادى الآخرة سنة ست خمسین وأربع مئة لمذهب المرجئة
  .224الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ص: ینظر ـ5
 .257ـ الجویني، البرهان، مرجع سابق، ص 6
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 ﴿ :تعالىن إیجاب الطهارة دل علیه قوله إ((موضحا هذا التساؤل،  1قال الزركشي   

            ﴾ ]فالصلاة وجبت مقیدة بالغسل الذي هو ] 6:المائدة

﴿ :الوضوء، فإذا استقر ذلك، ثم ورد قوله     ﴾ ]وجب حمله على] 43:البقرة 
الصلاة المعهودة، وهي المقیدة بالطهارة، والدال على الصلاة المقیدة دال على قیدها 

أعتق الرقبة، فمطلق الرقبة دال على : أعتق الرقبة المؤمنة، ثم یقول: بالتضمن، كقوله
  .2))الإیمان بالتضمن

  إنه وجب من دلالته، فهل وجب لنفسه أو لغیره؟ : إذا قلنا: الثاني
  .3أنه لغیرهالظاهر العلماء على وجهین و اختلف فیه 

  :أدلة القائلین بالوجوب مطلقا
وما لابد منه في الواجب یكون  ما لا یتم الواجب إلا به لابد منه في الواجب، نأ(( .1

 .4))واجبا
أن الوسیلة لو لم تكن مأمورا بها، لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له (( .2

 .5))الواجب علیها، ولو ساغ له ترك الواجب لو یكن واجباترك الواجب، لتوقف 
أن الأمر بالشيء مطلقا، یستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فیقتضي وجوب لازمه، (( .3

لا كان واجبا حال عدمه هو محال ٕ                            وا    ((6.  
على المكلف التطهر للصلاة لا یمكنه ذلك إلا فالشارع لما أوجب : أن الواقع یشهد بذلك .4

اء من البئر برشاء ودلو فیلزمه كما یلزمه شراءهما لیسحب بهما الماء للتطهر بسحب الم

                                                             
عالم بفقه الشافعیة والأصول، تركي الأصل، الدین،  محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله، بدر: الزركشيـ  1
الإجابة لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة، والبحر المحیط، توفي أربع : تصانیف كثیرة في عدة فنون منها له

  ].6/60 .الأعلام ،الزركلي[. وتسعین وسبع مئة
 .225ــ  224الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، صـ  2
 .225نفسه، صالمرجع : ـ ینظر 3
 .457ـ عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ص 4
 .31ـ التلمساني، مفتاح الوصول، مرجع سابق، ص 5
 .931ـ المرداوي، التحبیر شرح التحریر، مرجع سابق، ص 6
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والوضوء فیه؛ وذلك أنه یلزمه فعل الواجب علیه إذا كان له طریق إلیه فلا یجوز له تركه 
 .مع الإمكان، لذلك لزمه هذا لأنه متمكن فیه على هذا الوجه

قد  برشاء ودلو، فیكون هذان الآخرینإلا  -وهو التطهر المأمور به–فلا یتم  الواجب 
المكلف، لأنه لا یمكن التطهر إلا بهما، فنتج عن هذا، أن ما لا  وجب إحضارهما على

  .1یتم الواجب إلا به فهو واجب
الإجماع على وجوب التوصل شرعا فإن تحصیل أسباب الواجب واجب كحز الرقبة في (( .5

 .2))لةالقتل وأسباب الحرام حرام وذلك إلا لأنها وسی
على إیجاب المشروط لو لم یكن دالا كذلك على إیجاب الشرط للزم أن الخطاب الدال (( .6

وفعل  –لأن الشرط لم یتعرض له الخطاب  –من ذلك جواز فعل المشروط بدون شرط 
المشروط بدون الشرط باطل لأنه یجعل الشرط غیر شرط ضرورة أن الشرط ما یلزم من 

 .3))مشروط بدونه فلا یكون شرطاعدمه عدم المشروط وقد وجد ال
أن العرف یدل على أن ما لا یتم الواجب إلا به یكون واجبا، بدلیل أن السید إذا أمر  .7

عبده بأن یصعد السلم، وجب علیه الصعود كما وجب علیه نصب السلم الذي یحصل به 
 .4الصعود لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

علیه الواجب، شرطا كان أو غیره، فصح الفعل الواجب أنه لو لم یجب ما یتوقف (( .8
 .م مثله                          َّ بدونه، والتالي باطل فالمقد  

  أما الملازمة فلأن الآتي بالفعل الواجب یكون آتیا بجمیع ما وجب علیه، والإتیان        
تكلیف  ولأنه لو لم یكن الفعل صحیحا دونه، لزم. بجمیع ما وجب علیه یوجب الصحة

ولما كان التكلیف بالمحال باطلا كان القول بعدم صحة . ى تقدیر عدمهعل ما لا یطاق
  .5))فبالاتفاقوأما انتفاء التالي . الفعل دون باطلا

                                                             
  .459ــ  458عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 1
 .82العضد، مرجع سابق، صـ الإیجي، شرح  2
  .102ــ  101ـ أبو النور زهیر، أصول الفقه، مرجع سابق، ص 3
  .30التلمساني، مفتاح الوصول، ص: ـ ینظر 4
ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدین الأصفهاني، بیان المختصر شرح ) أبي القاسم(محمود بن عبد الرحمن  ـ 5

  .373، ص)هـ1406دار المدني، : ؛ السعودیة1:ط( 1محمد مظفر بقا ج: تحقیق. مختصر ابن الحاجب
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  ن بعدم الوجوب مطلقا وأدلتهموالقائل: المطلب الثاني
ذهب هذا الفریق إلى أن ما لا یتم الواجب إلا به لیس بواجب مطلقا، حیث نسبه الزركشي 

بعض الشافعیة، على أن هذه الشرائط لها صیغ بخصوصها، واختلاف الصیغ و للمعتزلة، 
  .1یدل على اختلاف المصوغ له

نما ننكر كونه من حیث : وقال(( ٕ                     واعلم أنا لا ننكر كون الصلاة مقتضیه للطهارة بالدلالة، وا                                                       
  . الصیغة مقتضیه له
زاد على الدعاء ثبت إن الصلاة بصیغتها تدل على الدعاء فقط، وما : وقد قال أصحابنا

  .2))غةیبالدلیل الشرعي لا من جهة الص
وكثیرا من  .3وهذه النسبة لیست على إطلاقها فإن من المعتزلة كأبي الحسین البصري

  .5وغیره... 4الشافعیة كالرازي والغزالي
المشهور عن بعض الشافعیة القول به في اللوازم العقلیة دون العادیة و یرون الوجوب مطلقا، 

  .6شرعیةوال
  :أدلة القائلین بعدم الوجوب مطلقا 
 .7أن الأمر الدال على الواجب لا یتناول ما لا یتوقف علیه الواجب فیكون واجبا .1
 بدون التعقل  أنه لو وجب ما یتوقف علیه الواجب للزم تعقل الموجب له؛ لأن الإیجاب(( .2

  
                                                             

  .226الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 1
  .ـ المرجع نفسه 2
حسین، شیخ المعتزلة، صاحب التصانیف الكلامیة، حدث عن هلال بن محمد بحدیث  أبومحمد بن علي بن الطیب، ـ 3

 ،الذهبي[. مئة رواه عنه أبو بكر الخطیب، له كتاب المعتمد في أصول الفقه، توفي ربیع الآخر سنة ست وثلاثین وأربع
 .]587/ 17 .سیر أعلام النبلاء

كتاب : مام فقهاء الشافعیة، ورباني الأمة، من مصنفاتهإ، أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام، محمد بن محمد بن محمدـ  4
یوم الإثنین الرابع عشر من  وأخرى عدة، توفي و إحیاء علوم الدین الوسیط في المذهب، وكتاب غایة الغور في درایة الدور

الساعي، الدر الثمین في أسماء المصنفین، ابن . [ودفن بظاهر قصبة طابران، جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة
 .]وما بعدها 6/204الشافعیة للسبكي  ، وطبقات83ص

  .189، ص2الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج: ـ ینظر 5
: م. ط؛ لا. لا( 1حمزة بن زهیر حافظ ج . د: تحقیق. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصولـ  6
  .232، ص )ت. ن، د. لا
   . 96أبو الحسین البصري، المعتمد،  مرجع سابق، ص: ـ  ینظر7
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 .1))والتالي باطل وذلك لأن كثیرا ما نؤمر بأشیاء ونغفل عن مقدماتها غیر معقول،
لو كان ما لا یتم الواجب إلا به واجبا، لكان بتقدیر انفكاكه عن الواجب یعصي (( .3

المكلف بتركه، لكنه لا یعصي بتركه، لأنه لو قدر إمكان استیعاب غسل الوجه بدون 
ل، لما عصى بترك إمساك جزء من اللیغسل شيء من الرأس، واستیعاب الیوم بدون 

ذ ٕ الجزء منهما، وا  ا لو یعصي بتركه لا یكون واجبا، لأن العصیان بالترك من خواص                
ذا انتفت ٕ        الواجب وا   .2))خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء          

لو كانت واجبة، لكان مقدرا حذرا من التكلیف بما لا یطاق، وما یجب غسله من أنه (( .4
مساكه من اللیل  ٕ               الرأس وا   .3))غیر مقدر        

أن طالب الشيء قد یغفل عن مقدمات وجوده، فكیف یضاف إلیه طلب متعلق بما لا  .5
 .4تصور له في ذهنه

أن القول بوجوب المقدمة زیادة على النص والزیادة على النص نسخ، والنسخ لا یكون إلا  .6
 .5بنص آخر، ولا نص

لها صیغ بخصوصها،  أن الخطاب لم یتعرض لإیجاب هذه الأشیاء، وأن هذه الشرائط(( .7
 .6))واختلاف الصیغ یدل على اختلاف المصوغ له

 .7))أن الدال على وجوب الواجب ساكت عنه(( .8
إن التصریح بعدم وجوب المقدمة جائز عقلا كقول أحدنا للآخر أوجبت علیك غسل  .9

 .8الوجه دون ما زادا علیه، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك
 

                                                             
  .225ــ  224ـ عبد الكریم النملة، المهذب، مرجع سابق، ص1
 .341ـ القرافي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ص 2
  . 151ـ الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص 3
 1حمزة زهیر حافظ ج. د: تحقیق. الخطیب في أصول الفقهمظفر بن أبي الخیر التبریزي، تنقیح محصول ابن : ـ ینظر 4
  .)ت. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا(
  . 151الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 5
  .224ـ عبد الكریم النملة، المهذب، مرجع سابق، ص 6
 .198ــ  197، ص2ـ الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج 7
  .82سابق، صالایجي، شرح العضد، مرجع : ـ ینظر 8
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وهو . استدعى وجوب المشروط فقط" یموا الصلاةأق:" أن الخطاب في قوله تعالى(( .10
 .1))الصلاة فأین دلیل وجوب الشرط؟

لزامه، ولم یدل علیه دلیل فهو على البراءة (( .11 ٕ                                         أن الأمر إنما دل على وجوب الفعل، وا                                    
 .2))الأصلیة

كما عند من یقول بانتفاء –أن المقدمة لو كانت واجبة بوجوب الواجب لانتفى المباح  .12
وذلك لأن فعل الواجب وهو ترك الحرام لا یتم إلا بالمباح فیجب المباح،  -المباح

وهنا یلزم نفي بعض المباح وهو الذي لا یتم ترك  والقائلین بانتفاء المباح ینفون كل مباح
 .3المباح إلا به وهذا الكلام باطل

 .4لو تصور الإتیان بالواجب دون مقدمته كان كذلك .13
النیة لفعله، كالنیة لغسل : أي، إلا به واجبا، لوجبت نیته لو كان ما لا یتم الواجب(( .14

مساك جزء من اللیل، لكن لا تجب نیته باتفاق، فلا یكون واجبا لأن  ٕ                                                           جزء من الرأس، وا                  
ب له النیة، لأن كل واجب عبادة ، وكل عبادة تجب لها جالملازمة هنا كل واجب ت

ذا انتفى وأما أنه إذا لم تجب نیته لا یكون واجبا، فلأ. النیة ٕ         ن النیة من لوازم الواجب، وا                             
 .5))اللازم انتفى ملزومه

  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  .83علاء الدین الكناني، سواد الناظر، مرجع سابق، صـ  1
علي و عادل أحمد عبد الموجود،  :تحقیق. ، نفائس الأصول في شرح المحصولشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافيـ  2

 .1473، ص)هـ1416، مكتبة نزار مصطفى الباز :م. ؛ لا1 :ط(  3ج محمد معوض
  .45، مرجع سابق، ص"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب" العقرباوي، قاعدةمجمد صالح : ـ ینظر 3
  .152ـ الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص 4
  .341ـ الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ص 5
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  ن بالتفصیل والتوقف وأدلتهموئلالقا :مطلب الثالثال
  ن بالوجوب في الشرط الشرعي فقط والقائل: الفرع الأول

ومعنى هذا القول أن المقدمة تجب بإیجاب الواجب المطلق إذا كانت شرطا شرعیا فقط دون 
لیه ذهب صاحب البدیع من الحنفیة وهو الشرط  ٕ                                   العقلي والعادي ودون السبب بأقسامه وا                                      

   .4من المالكیة 3وابن برهان وابن الحاجب 2وابن القشیري 1مختار إمام الحرمین
 أدلة القائلین بالوجوب في الشرط الشرعي فقط

ته من الشارع، فعدم إیجابه بالخطاب (( .1 الموجب                               ّ                                  أن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطی 
للمشروط یوجب غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته إلیه، وذلك موجب لتركه، وتركه یؤدي 

. أن یكون الخطاب الموجب للمشروط موجبا له: إلى بطلان المشروع، فلزم من ذلك
ته عرفت من غیر الشرع كالعقل والعادة   .5))                         ّ                                   بخلاف غیر الشرعي، فإن شرطی 

إنه لقوة الارتباط بین الأصل والشرطین العقلي والعادي والأسباب بكل أقسامها لا (( .2
یقصدها الشارع بطلبه، اكتفاء بهذه القوة بخلاف الشرط الشرعي لما كان ضعیف 

كان لابد أن  -إذا یمكن وجود المشروط دونه لولا اعتبار الشارع–الارتباط بمشروطه 
 . 6))یقصد بدلیل المشروط

                                                             
 سنین،حرمین؛ لمجاورته بمكة أربع یوسف بن محمد أبو المعالي الجویني النیسابوري، شافعي المذهب، لقب بإمام ال ـ 1

سمع الحدیث، وأخذ الفقه على والده، وعلى القاضي حسین، ودخل بغداد وتفقه فیها، وروى الحدیث، ثم عاد إلى نیسابور 
السبكي، طبقات . (فسلمت له الخطابة والتدریس، صنف في كل فن، ومن ذلك البرهان، توفي سنة ثمانیة وسبعین وأربع مئة

  ].5/165. الشافعیة الكبرى
ا، عبد الرحیم ابن أبي القاسم القشیري أبو نصر النیسابوري،  ـ 2 ً ً ونهار برع في النظم والنثر والكتابة ، لزم إمام الحرمین لیلا

سمع الحدیث من أبیه . فأتقن علیه علمي الأصول والفروع، والخلاف، وغیر ذلك من العلوم، وكان إمام الحرمین یعتد به
توفي في الثامن . وى عنه بالإجازة الحافظان أبو القاسم ابن عساكر، وابن السمعانيوأبي القاسم الزنجاني وغیرهم،  ور 

  ].551ــ  1/550. طبقات الشافعیینابن كثیر، . [والعشرین من جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وخمس مائة
اشتغل . الفقیه المالكي بن یونس المكنى بأبا عمر المعروف بابن الحاجب الإمام العلامة ـ عثمان بن عمر بن أبي بكر 3

كتاب : له تصانیف عدة منها. حدث عنه المنذري والدمیاطيبالقرآن ثم بالفقه على مذهب مالك ثم بالعربیة والقراءات، 
توفي ضحى یوم الخمیس السادس والعشرین من شهر شوال سنة . الجامع بین الأمهات في الفقه، والوافیة في نظم الكافیة

  ].23/266و سیر أعلام النبلاء للذهبي ، 2/86. ابن فرحون،  الدیباج المذهب[. ست وأربعین وستمائة
  .200ـ الإسنوي، نهایة السول، مرجع سابق، ص 4

  .225ـ عبد الكریم النملة، المهذب، مرجع سابق، ص5 
 .42ــ  41، مرجع سابق، ص"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب"ـ  محمد صالح العقرباوي، قاعدة  6
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والتالي باطل؛ لأنه خلاف المفروض، فیلزم . یكن الشرط واجبا، لم یكن هو شرطلو لم (( .3
 .م          َّ بطلان المقد  

جاز تركه، فإذا تركه فلا یخلو إما أن یكون الفعل . بیان الملازمة أن الشرط إذا لم یكن واجبا
لا یلزم أن یكون وجوب الشيء مقیدا بوقت وجود ٕ                                         حینئذ مأمورا به أو لا، والثاني باطل، وا                                         

  .الشرط، وهو خلاف المفروض
لا  ٕ  والأول لا یخلو إما أن یكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا والثاني باطل وا                                                                               

  .1))یلزم تكلیف ما لا یطاق فیتحقق الأول، فلا یكون شرطا
   ن بالوجوب في السبب فقطوالقائل: يثانالفرع ال

وقالت : ((حیث قال في كتابه 2ذلك القرافيوهذا القول نسبه الرازي إلى الواقفیة وتبعه على 
لا فلا: الواقفیة ٕ    إن كانت الوسیلة سبب المأمور به وجبت وا                                        ((3 .  

كأنه أرید بالسبب العلة التامة لا المفضي في الجملة، والفرق ضعیف (( :4البدخشي قالو 
 لا محالةما وجد عند الحكم : ((والعلة التامة هي 5))لاستوائهما في امتناع الواجب بدونهما

فإذا كان المراد بالسبب هو  6))وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله
هو هذا فقد دخل الشرط ضمنا ویكون بهذا قد دخل في مذهب الجمهور القائلین بالوجوب 

ن كان المراد الإفضاء في الجملة فوجهه ٕ                                   مطلقا وا  أنه أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط : ((        
  .7))بالمشروط

                                                             
  .371ــ  370الأصفهاني، بیان المختصر، مرجع سابق، صـ  1
أحمد بن إدریس القرافي الصنهاجي، یكنى أبو العباس، انتهت إلیه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك، كان إماما  ـ 2

بارعا في الفقه، والأصول، والعلوم العقلیة، والتفسیر، أخذ عن عز الدین بن عبد السلام، ومحمد بن عمران وغیرهم، وتخرج 
ابن فرحون، الدیباج [. ـأربعة وثمانون وست مئة شرح التهذیب، توفي سنةبه جمع من الفضلاء، من مؤلفاته الذخیرة و 

  ].1/270 لمحمد مخلوف شجرة النور الزكیة ،128المذهب، ص
  .128القرافي، شرح تنقیح الفصول، مرجع سابق، ص ـ 3
الشیخ الصالح العارف باالله تعالى، الصوفي الحنفي صحب الشیخ المشهور  -البلخشي، باللام: ویقال–ـ محمد البدخشي 4

بابن المولى الأنزاري وأما الشیخ محمد البدخشي فكانت وفاته بدمشق في أواخر سنة اثنتین وعشرین، أو في أوائل سنة 
نجم الدین الغزي، [ -رحمهما االله تعالى–ابن عربي ثلاث وعشرین وتسعمائة، ودفن بالسفح عند رجلي الشیخ محیي الدین 

 ]. 89الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة، ص
 .سنويمع شرح الإ 96مناهج العقول، مرجع سابق، ص ـ  5
 .441الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، مرجع سابق، ص ـ 6

 .151الجلال المحلى، شرح الجلال، مرجع سابق، صـ 7 
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 أدلة القائلین بالوجوب في السبب فقط 
ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه لأن السبب یؤثر بطرفي الوجود أن (( .1

والعدم والشرط یؤثر بطرف الوجود فقط فكان الخطاب الدال على إیجاب الشيء دالا 
 . 1))على إیجاب ما ارتبط به ارتباطا قویا وهو السبب وغیر دال على ما عداه

  ن بالتفصیل من حیث التلازم الذهني وعدمه والقائل: ثالثالفرع ال
إن كان ما لا یتم الواجب إلا به : ((نسب الزركشي هذا القول لبعض المتأخرین حیث قالوا

ملازما في الذهن بحیث أن المكلف حال استماع الأمر ینتقل ذهنه إلى ذلك الشيء ویعلم أن 
ن لم یكن ملازما ممتن "أي المأمور به"الإتیان به  ٕ               ع بدون الإتیان بتلك المقدمة فهو واجب وا                                        

بل تتوقف علیه عقلا أو شرعا فلا یكون الأمر واجبا من تلك الصیغ بل من المركب من 
  .2))الأمر والعقل أو من الأمر والدلیل الشرعي

لیس الخلاف في العادي كالأمر بغسل : ((وقد جل أبو نصر القشیري عبارة الإمام بقوله
شيء من الرأس لأجل استیعاب الوجه لأن ذلك القدر لا یلزم قطعا أي من جهة الصیغة، 
ولیس من قبیل الشرائط بل من قبیل ما یؤول إلى المعتاد حیث صنف الأقسام إلى ثلاثة 

ما ثبت شرطا في العبادة، وفي : والثاني. أحدها متلقى من صیغة الأمر وهو المقصود: بقوله
ن لم  ٕ     المأمور به وا  ما یتعلق بالإمكان ولیس بمقصود الشرع لا : یكن جزءا منه والثالث             

ن لم یكن شرطا شرعیا، وهذا  ٕ                          مشروطا ولا شرطا، ولكنه في علم الجبلة یضاهي الشروط، وا                                                      
  .3))یلتفت على الانتهاء عن أضداد المأمور به في محاولة امتثال الأمر

  .ناقل لهأما حجة أصحاب هذا المذهب فلم یذكرها الزركشي وهو ال
   ن بالتوقف وأدلتهموالقائل: رابعالفرع ال

ذهب بعض العلماء إلى القول بالتوقف في حكم ما لا یتم الواجب إلا به، إلا أن القول 
  :بالتوقف كان على وجهین

                                                             
  .104ــ  103زهیر، أصول الفقه، مرجع سابق، صـ أبو النور  1
 .227الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق، ص ـ 2
  .المرجع نفسهـ  3
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إن : وقالت الواقفیة: ((الوجه الأول؛ وهو ما ذكره القرافي في كتابه شرح تنقیح الفصول بقوله
لا فلاكانت الوسیلة سبب  ٕ    المأمور به وجبت وا                    ((1.  

وأما وجه الفرق بین الأسباب فتجب وغیرها من الشروط وانتقاء الموانع فلا : ((وقال أیضا
ة، فلأن السبب یلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط وعدم المانع لا یلزم                 ّ                                                                تجب عند الواقفی 

ا یلزم منه وجود فإذا أوجبوا تحصیل السبب فقد أوجبوا وجود م... منهما وجود الواجب
  .2))الواجب، بخلاف ذینك

ة: ((وقد ذكر هذا الوجه أیضا الرازي في كتابه المحصول بقوله إذا كانت مقدمة :             ّ قالت الواقفی 
المأمور به سببا له كان إیجاب المسبب إیجابا للسبب، لأن عند حصول السبب یجب 

ذا كانت المقدمة شرطا المسبب، فیمتنع أن یوجب المسبب عند اتفاق وجود السبب، أما إ
فحینئذ لا یكون المشروط واجب الحصول عند حصول الشرط فها هنا لا یكون الأمر 

  .3))بالمشروط أمرا بالشرط كالصلاة مع الوضوء
الوقف أشار إلیه صاحب : ((الوجه الثاني؛ ما جاء في البحر المحیط للزركشي حیث قال

لأنه لا یأمن أن یكون أمرا بشرط تحصیل المقدمة، إلزاما للواقفیة في صیغ العموم، " المعتمد"
  . 4))ولا بأمر خلافه، فیجب الوقف

 أدلة القائلین بالتوقف
أنه یحتمل أن یكون الخطاب الآمر بالواجب الأصلي آمرا بشرط تحصیل المقدمة،  .1

  .ویحتمل غیر ذلك والاحتمالان متساویان فوجب التوقف
   
  
  
  
  

                                                             
  . 128القرافي، شرح تنقیح الفصول، مرجع سابق، صـ  1
 .129، صنفسهمرجع ال ـ 2
 .189، ص2الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج  ـ 3
  .227ــ  226ص ـ الزركشي، البحر المحیط، مرجع سابق،  4



41 
 

  والترجیحالمناقشة : المطلب الرابع
  مناقشة أدلة القائلین بالوجوب مطلقا : الفرع الأول

لأثیب على فعله وعوقب على تركه، وتارك الوضوء : لو كان واجبا: ((مناقشة الدلیل الأول
مساك جزء من اللیل  ٕ                  والصوم لا یعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه، وا                                                            

  . 1))مع النهار
المكلف لو غسل الوجه وصام یوما من رمضان، وغسل جزءا  أن: الرد على هذه المناقشة

لأثیب ثواب : من الرأس لیتحقق غسل الوجه، وصام جزءا من اللیل لیتحقق من صیام الیوم
على فعل الأصل لأنه وجب بالنص، ویزاد ثواب على فعل مقدمة الواجب لأنها وجبت بسبب 

  .تهوجوب الأصل؛ حیث لا یتحقق فعل الأصل إلا بفعل مقدم
كذلك لو ترك المكلف فعل الأصل، لعوقب على تركه لأنه وجب بالنص وتركه یوجب 

لأنها قد وجبت بسبب وجوب " وهي مقدمة الواجب"العقاب، وزیادة عقاب على ترك الوسیلة 
، ومستند هذا نصوص كثیرة دالة على أن الأصل حیث لا یتحقق هذا الأخیر إلا بمقدمته

نما یأتي بالواجب فقط، ما المكلف یثاب على فعله للوس ٕ                         یلة أكثر من الذي لا یفعل الوسیلة، وا                                     
فهنا یزید . أكثر من ثواب الحاج القریب من البیت ثبت أن ثواب الحاج البعید عن البیت
  .2المشي والنفقه: الثواب بزیادة العمل في الوسیلة وهي

   .3))م منه بطلانهأن عدم لزوم الترك من جواز وقوعه حتى یلز (( :مناقشة الدلیل الثاني
   .4))بأن وقوع الترك لما استلزم محالا كان باطلا فلم یجز شرعا: ((الرد على هذه المناقشة
ن سلم فهو في الأسباب خاصة لدلیل خارجي (( :مناقشة الدلیل الخامس ٕ                                     لا نسلم الإجماع وا                  

  .5))لا لأنها وسیلة، فلا یدل على وجوب التوصل مطلقا

                                                             
 .463عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، صـ  1
  .وما بعدها 463المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 2
 .مع شرح الإسنوي 96شرح البدخشي مناهج العقول، مرجع سابق، صـ  3
 .97المرجع نفسه، صـ  4
 .82ـ الایجي، شرح العضد، مرجع سابق، ص 5
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في غیر محل النزاع لأن الموجب حینئذ أي حین استدل بالإجماع ((وأن هذا الدلیل أیضا 
على أن الموصل إلى الواجب واجب غیر موجب الأصل الذي هو الواجب الأصلي فإن 

   .1))موجبه الأمر، وموجب ما یتوقف علیه الإجماع
أما الأول؛ فلأنه كل من لا : ((وفي هذه المناقشة نظر من وجهین: الرد على هذه المناقشة

وأما . بد منه ممتنع ترك، وكل ما هو ممتنع تركه فهو واجب، وكل واجب فهو مأمور به
ثانیا؛ فإن الفرق بین الأسباب وغیرها بأنها یجب التوصل بها إلى الواجب دون غیرها، تحكم 

  .  2))محض
  : نوقش هذا الدلیل من وجهین :مناقشة الدلیل السادس

إیجاب المشروط فقط دون شرطه فیستفاد بأن الشرط أن كون الخطاب دالا على : الأول((
غیر مكلف به بواسطة هذا الخطاب وهذا لا یستلزم كون الشرط غیر مكلف به رأسا حتى 
یترتب على ذلك جواز تركه ویكون جواز تركه موجبا لجواز ترك المشروط فإن من المتفق 

لكونه واجبا كما لا یجوز علیه أن الشرط واجب بدلیل مستقل وحینئذ فلا یجوز ترك الشرط 
  .ترك المشروط لوجوبه كذلك

أن جعل الخطاب موجبا للمشروط فقط لا یقتضي بأن الشخص مكلف بإیقاع الفعل  :الثاني
عند عدم الإتیان بالشرط لجواز أن یكون مكلفا بإیقاع المشروط عند حصول شرطه لأن 

شك أن التكلیف إیقاع الفعل  الشرطیة معلومة من غیر الخطاب الدال على إیجاب الشيء ولا
  .3))عند التلبس بالشرط لیس تكلیفا بالمحال، لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف

وقد أجاب القائلین بالوجوب مطلقا على الوجه الثاني من هذه  :هذه المناقشةالرد على 
یكون تقییده بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوقت وجود الشرط فحینئذ : (( المناقشة بقولهم

   .4))بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر
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بأن إیجابكم المقدمة أیضا خلاف الظاهر؛ : ((واعترض الخصم على هذا الجواب بقولهم
فلم لا یجوز من  لأن ظاهر الأمر لا یدل علیه، فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا الوجه

  .1))الوجه الذي ذكرناه
عبارة عن إثبات ما ینفیه اللفظ، أو نفي  الفة الظاهربأن مخ((؛ والجواب على هذا الاعتراض

نفي ولا إثبات فلیس مخالفة ما لم یتعرض اللفظ له ب وأما إثبات ،ظاهراما یثبته اللفظ 
، وحینئذ لا یكون إیجاب المقدمة مخالفة للظاهر؛ إذ لم یدل اللفظ علیه بنفي ولا للظاهر

فإن اللفظ یقتضي الوجوب مطلقا، إثبات، بخلاف تخصیص الأمر بوقت وجود الشرط، 
  . 2))فتقییده بوقت وجود الشرط دون ما سواه مخالفة للظاهر

أن قولهم لا یصح الواجب بدونه إنما أرادوا به أن ما لا یتم الواجب  :مناقشة الدلیل الثامن
                                  ّ                             ّ               إلا به لا بد منه في تحصیل الواجب فمسل م ولكن یجوز أن لا یكون منه بد  مع أنه لا یكون 

   .3ولكن إن أرادوا أنه مأمور به فأین الدلیل على هذا؟. أمورا بهم
  الوجوب مطلقاعدم مناقشة أدلة القائلین ب: ثانيالفرع ال

ن كان : ((مناقشة الدلیل الأول ٕ      أن وجوب المأمور به اقتضى وجوبه كما أوجبنا التسبب وا                                                     
ن ٕ الأمر بالمسبب لا ذكر للسبب فیه وكما أوجبنا ستر بعض الركبة وا  لم یكن له ذكر في                                                            

  . 4))الأمر بستر الفخذ
نما یلزم فیما إذا كان الأمر بالمقدمة (( :مناقشة الدلیل الثاني ٕ                                    إنما نمنع لزوم التعقل هنا، وا                               

صریحا، ولكن مقدمة الواجب هنا صارت واجبة عندنا عن طریق دلالة الصیغة علیها من 
  . 5))حیث المعنى

قد وردت المناقشة على هذا الدلیل على شكل رد على اعتراض عن  :مناقشة الدلیل الثالث
  .الدلیل الأول للقائلین بالوجوب مطلقا

          ً                                                          الواجب شرعا  على وزان الواجب عقلا، وكما أن الواجب عقلا تارة یكون وجوبه ((: أو یقال
ب تبعا                                ً                           فكذلك الواجب شرعا، تارة یجب قصدا  بالنظر إلى نفسه، وتارة یج. لذاته، وتارة لغیره

                                                             
 ..309الإبهاج، مرجع سابق، صالسبكي،  ـ 1
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بالنظر إلى غیره، وما لا یتم الواجب إلى به من هذا القبیل، فإن غسل جزء من الرأس ونحوه 
لیس واجبا بالقصد، بل تبعا لغسل الوجه، مالم یتحقق غسله إلا به، فإذا أمكن استیعاب 
غسل الوجه بدونه انتفت الجهة التي من أجلها وجب، وعاد إلى جهته الأصلیة وهي عدم 

وحینئذ یكون عدم وجوبه بتقدیر الانفكاك محل وفاق، خارجا عن محل النزاع، لأنه الوجوب، 
نما الكلام فیما لا یتم الواجب إلا به مادام كذلك ٕ                                            حینئذ غیر واجب، وا                    ((1.  

أنه مبني على القول بأن كل واجب لا یقدر بقدر محدود؛ فالزیادة (( :مناقشة الدلیل الرابع
على أقل ما ینطلق علیه الاسم؛ إذ هو مكتفي به من غیر لوم على ترك الزیادة من غیر 

  . 2))بدل، وهو معذر
عن –عند العلم، لاشك أنه یجد من نفسه الطلب وعند الغفلة (( :مناقشة الدلیل الخامس

الإتیان ما  بوحهه الأعم، وهو كونه لا یتم مطلوبه إلا به، ویتصور منیتعلق طلبه ، -عینه
ولأنه لا شك في أن تقدیر ترك ما لابد منه یتعرض للعقاب . لا یحیط بتفاصیل ماهیته
ما لابد منه، ولا  علیه بتوسطفإن تركه ترك للمطلوب وهو قادر  المتوعد به على المطلوب،

    .3))معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على جانب تركه، لدفع عقاب یلزم على تقدیر تركه
أن النسخ إنما یلزم أن لو كان ما قیل بوجوبه رافعا لمقتضى (( :مناقشة الدلیل السادس

  .4))النص الوارد بالمشروط، ولیس كذلك؛ فإن مقتضاه وجوبه باق بحاله
إن هذا الدلیل لكم یدل على أنكم تقولون بأن لفظ الصیغة لا یدل ((: مناقشة الدلیل السابع

نما وجوب المقدمة دل علیه معنى الصیغة، وهذا ما نقوله ٕ                                                   على وجوب المقدمة، وا                      ((5.  
ولكننا .                                                    ّ  أنه إن أرید بالسكوت أنه لا یدل على وجوبها مطابقة فمسل م(( :مناقشة الدلیل الثامن

ن أرید أنه لا یدل . لدلالة المطابقیة بل الدلالة الالتزامیةلم ندع ا ٕ                 وا    .6))فممنوع -مطابقا–  
والجواب أن جواز التصریح بعدم وجوب المقدمة ممنوع، لأن  :مناقشة الدلیل التاسع

التصریح بعدم وجوبها یستلزم القول بجواز ترك الواجب وهو باطل، وبما أن هناك تلازم بین 
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الواجب ومقدمته ما لا یمكن معه انفكاك أحدهما عن الآخر سواء كان هذا التلازم عقلیا أو 
ز ففي مقدمات الصحة لا الوجود وهذا خارج عن محل النزاع فلم  ن جو  ّ                                                        عادیا، أم شرعیا، وا      ٕ                    

  .1"أي شرطا"تكن حینئذ مقدمة له 
م من لوازم الأمر وجوب الشرط لازم للمشروط والأمر باللاز (( :مناقشة الدلیل العاشر

لا كان تكلیفا بالمحال ٕ                    بالملزوم وا             .  
ذا لم یكن اللازم مأمورا : وبیان كونه محال ٕ                       أن الملزوم إذا كان مأمورا به لا یجوز تركه، وا                                              

جاز تركه ویلزم من جواز تركه جواز ترك الملزوم فیلزم الحكم بجواز ترك الملزوم، وبعدم 
  .2))جواز تركه وهو تناقض محال

أن كون مقدمة الواجب المطلق باقیة على هذا الأصل ممنوع  :لدلیل الحادي عشرمناقشة ا
  : من وجهین

خر غیر شرعي، شرعي، والآ: أحدهما: أن مقدمة الواجب على النوعین :الوجه الأول
ا أو شروط ا للواجب المطلق، فهذا الدلیل  ً         ً                             فالأولى ما ورد الدلیل الصحیح على جعلها أسباب                                             

لا لزم بهذا هو الناقل الشرعي  ٕ           عن هذا الأصل فلا بقاء للمقدمة على الأصل البراءة، وا                                                  
  .3تعطیل ذلك الدلیل وهو الممنوع

انعقد إجماع الأمة على إطلاق القوم بوجوب تحصیل ما : الآمدي كما قال :الوجه الثاني
أوجبه الشارع، وتحصیله إنما هو بتعاطي المقدمات الممكنة من الإتیان بها والتي توقف 

  .4وجوده علیها والإجماع دلیل شرعي فهو صالح للنقل من هذا الأصل
أنه یلزم نفي المباح إن لم یحصل ترك الحرام إلا بفعل (( :مناقشة الدلیل الثاني عشر

  .5))المباح، أما إذا حصل بغیره فلا؛ لأنه حینئذ لا یكون مباح مقدمته للواجب
أن الوجوب إنما یتحقق (( :وهو لآمديوالجواب ما قاله ا :مناقشة الدلیل الثالث عشر

  . 6))بالنسبة إلى العاجز عن الإتیان بالمشروط دون الشرط لا القادر
                                                             

 .78ص مرجع سابق، ،لعبد العلي اللكنوي ، وفواتح الرحموت82ص مرجع سابق، ،للایجي شرح العضد: ینظر ـ 1
 .83ـ علاء الدین الكناني، سواد الناظر، مرجع سابق، ص 2
  ,133ــ  132ـ مهدي بن محمد میحر، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص 3
 .151الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص: ینظر 4
  .373الأصفهاني، بیان المختصر، مرجع سابق، ص ـ 5
 .152ـ الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ص 6



46 
 

لا نسلم أن النیة من لوازم الواجب، إذ بعض الواجبات لا (( :مناقشة الدلیل الرابع عشر
  .1))تجب فیها النیة، وحینئذ لا یلزم من وجوب ما لا یتم الواجب إلا به وجوب نیته

النیة إنما تسقط في بعض الواجبات بالنسبة إلى الخروج عن عهدة : ((الرد على هذه المناقشة
حقوق الآدمیین، أما بالنسبة إلى كونه عبادة یترتب علیه الثواب والعقاب فعلا وتركا فلا، 

  .2))ونحن من هذه الجهة نعتبره، ونشترط فیه النیة
  في الشرط الشرعي فقطمناقشة أدلة القائلین بالوجوب : ثالثالفرع ال

منقوض بالسبب الشرعي فإنه إنما عرفت سببیته من ((أن هذا الدلیل  :مناقشة الدلیل الأول
فكان مقتضى الدلیل الذي أتیتم به أن یكون الخطاب الموجب للمسبب موجبا له –الشرع 

السبب یكون دلیلكم منقوضا فلا یثبت ما  فحیث لم تقولوا بإیجاب -لنفس ما قلتموه في الشرط
  .3))تدعون

إن النزاع لیس في القصد وعدمه إذ لا یتعلق بذلك غرض المجتهد (( :مناقشة الدلیل الثاني
الذي إذا أخذ الوجوب من الدلیل لم یأبه بطریق دلالته علیه من صراحة أو إشارة، وقصد أو 

  . 4))عدمه، إنما النزاع في أن وجوب الأصل یقتضي وجوب المقدمة بوجه ما أو لا یقتضیه
  في السبب فقطین بالوجوب مناقشة أدلة القائل: رابعالفرع ال

أن الواجب یتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط؛ وذلك (( :مناقشة الدلیل الأول
وأما توقف عدمه على عدم السبب الذي امتاز به السبب . كاف في تحقق الدلالة الالتزامیة

  .5))عن الشرط فلا دخل له في هذه الدلالة
نما تعرض لإیجاب الشيء فقط ((: أو ٕ                         بأن الخطاب لا تعرض فیه للسبب ولا للشرط وا                                               
فالشرط والسبب متساویان بالنسبة للخطاب فإیجاب أحدهما به دون إیجاب الآخر ترجیح –

  .6))وهو باطل -لأحد المتساویین بلا مرجح
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   الذهني وعدمهبالتفصیل من حیث التلازم مناقشة أدلة القائلین : خامسالفرع ال
إن هذا التفریق لا داعي له؛ لأنه متى ما علمنا بالمقدمة، سواء عن (( :مناقشة هذا القول

  .1))طریق الذهن، أو عن طریق الخطاب الآمر بالواجب، فإنها تكون تلك المقدمة واجبة
  بالتوقف مناقشة أدلة القائلین : سادسالفرع ال

   إنه لا داعي لهذا التوقف مع وضوح أدلتنا على وجوب المقدمة : ((مناقشة الدلیل الأول
لأن الخطاب الآمر بالواجب الأصلي هو أمر بتحصیل المقدمة عن  -وهو المذهب الأول–

  .2))طریق معنى الصیغة
  الترجیح: سابعالفرع ال

ویسقط  والتحقیق أن المقصود من إیجاب الفعل إنما هو الإتیان به على وجه یبرئ الذمة((
  .الطلب، وذلك إنما یكون إذا فعل مستوفیا شروطه وأركانه

وعلیه فالأمر بشيء یستلزم الأمر بمقدماته، ویكون الدلیل الدال على وجوب الواجب یدل 
على وجوب الواجب بدلالة المطابقة، وعلى وجوب مقدمته المقدورة بدلالة الالتزام، وهذا هو 

  .3))رأي جمهور الأصولیین
انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصیل ما أوجبه الشارع، : ((ديقال الآم

  . 4))                                  ّ               وتحصیله إنما هو بتعاطي الأمور الممك نة من الإتیان به
وما لا یتم الواجب إلا به كقطع المسافة في : ((-رحمه االله- 5وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

  .6))المسلمین باتفاقج ونحو ذلك فعلى المكلف فعله حالجمعة وال
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  :المبحث الرابع

ما لا یتم الواجب إلا به فهو "قاعدة لفقهیة التطبیقات ال
  "واجب

فقهیة من  تطبیقات القاعدة على مسائل: المطلب الأول
  العبادات

فقهیة من  تطبیقات القاعدة على مسائل: المطلب الثاني
  المعاملات

  معاصرة فقهیة تطبیقات القاعدة على مسائل: المطلب الثالث
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  تطبیقات القاعدة على مسائل فقهیة من العبادات: المطلب الأول
  مسائل من الطهارة : الفرع الأول

  .إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس: المسألة الأولى
ن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، فیه خلاف عند  ٕ                                         وا  من المذاهب؛ المالكیة  الحنابلة وغیرهم  

  :والشافعیة، والحنفیة
  :المذهب الأول

  . 1لم یتحر فیهما على الصحیح من مذهب الإمام أحمد
  . وهو من مفردات المذهب. وهو المختار للأكثرین: قال الزركشي

  :المذهب الثاني
  .یتحرى إذا كثر عدد الطاهر، وهي الروایة الثانیة عن الإمام أحمد

، على أنه إذا كثر عدد الطاهر على المكلف 2وصححه ابن عقیل: ال ابن رجب في القواعدق
  .3أن یتحرى ذلك

  : وجه كون هذه الصورة من صور ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
أن التطهر هنا وهو من الواجبات لا یتم إلا بتحري الماء الطاهر من النجس أو الكف عنه، 

  .إلا به فهو واجبوما لا یتم الواجب 
  
  

                                                             
د إمام فِي ثمان :  الشافعي عنه قال، عربي صحیح النسب، محمد بن حنبل بن إسماعیل بن إبراهیمأحمد بن ـ  1 َ م ْ أَح

خصال إمام فِي الحدیث إمام فِي الفقه إمام فِي اللغة إمام فِي القرآن إمام فِي الفقر إمام فِي الزهد إمام فِي الورع إمام فِي 
فِي  كذلك في مجالات عدة و  السنة، أما من نقل الفقه عنه ابناه صالح وعبد اللَّه وابن عمه حنبل وغیرهم، له تصانیف
ا، توفي في شهر ربیع الآخر من سنة إحدى أبو یعلى، طبقات [.أربعین و القرآن والتفسیر وهو مائة ألف وعشرون ألفً

  ].وما بعدها 1/4الحنابلة، 
د بن عقیل بن الوفاء علي بن أبو ـ 2 ّ    محم  ةعقیل البغدادي الحنبلي المقرئ الفقیه الأ     ّ صولي الواعظ المتكلم أحد الأئم                               
 .طبقات الحنابلة أبو یعلى، [ .ثلاثة عشرة وخمس مئةوالواضح في أصول الفقه، توفي سنة  ،           ّ            لأعلام، من مؤل فاته الفنونا

  .]وما بعدها 2/259
المقنع لعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي والشرح الكبیر لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : ـ ینظر 3

عبد : تحقیق. نصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداويالمقدسي ومعهما الا
  .130ــ  129، ص)ه1416دار الهجر، : م. ؛ لا1: ط( 1المحسن التركي ج
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  .لو خفي على المكلف موضع النجاسة: المسألة الثانیة
إذا خفي على المكلف موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله، ولو خفي علیه موضع 

  :النجاسة من الدار فللعلماء قولین
  :القول الأول

  . وهو الأصح أنه یغسلها كلها،
ا  :القول الثاني ً  أنه یتحرى ویصلي فیما یظن طهارته ولا یلزمه غسلها كما لو تیقن أن موضع                                                                    

  .1من الصحراء نجس؛ فإنه یصلي إلى أي موضع شاء
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

یقن به لا یتم إلا بغسل ما یتیقن به إزالتها فكان غسل ما یت -وهو إزالة النجاسة–أن الواجب 
  .2إزالتها واجبا بناء على هذه القاعدة

  .لو كانت تحت أظفاره وسخ یمنع وصول الماء إلى ما تحته: المسألة الثالثة
  :وفي المسألة قولان

  :القول الأول
وهو -وهو قول ابن عقیل ؛ لأن محل من الید  ،تصح طهارة المكلف حتى یزیل الوسخلا  

خلقة الأصل سترا منع إیصال الماء إلیه، مع القدرة استتر بما لیس من  -ما تحت الظفر
  .على إیصال الماء إلیه دون ضرر فأشبه ما لو كان علیه شمع أو غیره

  :القول الثاني
صلى االله علیه -أنه لا یلزمه ذلك؛ لأن هذا یستر عادة، فلو كان غسله واجبا لبینه النبي 

یعني أن وسخ أرفاغهم تحت . وظفرهعندما دخلوا علیه قلحا حیث رفع بین أنملته  –وسلم
على الرائحة النتنة  -صلى االله علیه وسلم–أظفارهم یصل إلیه رائحة نتنه فعاب علیهم النبي

ولم یخبرهم ببطلان طهارتهم ولو كان مبطلا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الریح، فكان أحق 
  .3بالبیان؛ ولأن هذا یستتر عادة، أشبه ما یستره الشعر من الوجه

                                                             
علي محمد عوض  ، وعادل أحمد عبد الموجود: تحقیق. الأشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي: ینظرـ  1
  .89ــ  88ص، )ه1411دار الكتب العلمیة، : م. ؛ لا1: ط( 2ج
  . 471عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
عبد االله بن عبد المحسن : تحقیق. موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي، المغني: ـ ینظر 3

  .174، ص)ه1417دار عالم  الكتب  الریاض، : م. ؛ لا2: ط( 1عبد الفتاح محمد الحلو جالتركي، و 
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  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
ذا ما وقع تحت الظفر وسخ منع وصول الماء  ٕ                                       أن إیصال الماء إلى ما تحت الظفر واجب وا                                         
إلیه وكذا إذا طال الظفر ولا یتم هذا الواجب إلا بإزالة ذلك المانع والمتمثل إما في الوسخ أو 

یجابه بالأمر بالطهارة ولا یقال . إن كان الظفر طویلا فكان واجباإدخال الماء إلى ما تحته  ٕ                             وا    
لما هو معلوم من دخول لوازم الواجب في الطلب  -صلى االله علیه وسلم-لم یبینه النبي 

  .1بطریق التبع
  .إذا اشتبه علیه الماء الطاهر بالطهور: المسألة الرابعة

ن اشتبه طاهر غیر مطهر بطهور ولم یستطع التفر  ٕ                                            وا  یق بینهما وجب علیه أن یتوضأ منهما   
وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة یعم بكل غرفة المحل من محال الوضوء لیؤدي 
الفرض بیقین كما لا یلزمه أن یصلي الفرض مرتین لأنه توضأ من ماء طهور بیقین ولو 

  .توضأ من واحد منهما فقط ثم بان أنه مصیب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه 
ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده أي ما ظهر له أنه الطاهر وتوضأ بالطهور 

  .2ثم تیمم معه احتیاطا، إن لم یجد طهورا غیر مشتبه لیحصل له الیقین
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

 - الطاهر والطهور–ثنین نهما الإلا یتم هذا إلا بالتوضأ م -التطهر للصلاة–أن الواجب 
وكذلك بأن یلحق بعد الوضوء بالطهور المشتبه فیه التیمم احتیاطا ولحصول الیقین لتبرأ 

  .ذمته لأنه مما لا یتم الواجب إلا به
  .طلب الماء للوضوء عند عدمه: المسألة الخامسة

  :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین
  :المذهب الأول

  .وهو قول بعض أهل العلم. عدمه حتى یصح التیمم بعدها وجوب طلب الماء عند
  :واستدلوا على ذلك

                                                             
  .264مهدي بن إبراهیم میحر، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص: ـ ینظر1
  محمد أمین الضناوي: تحقیق. منصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع :ینظر ـ 2
  .44، ص)ه1417عالم الكتب،: م.؛لا1:ط( 1ج
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﴿: بقوله تعالى .1         ﴾ ]ولا یثبت أنه غیر واجد إلا بعد ] 6: المائدة ،
، ولذلك لما أمر في الظهار بتحریر رقبة، جواز أن یكون بقربه ماء لا یعلمهالطلب؛ ل

﴿: قال              ﴾ ]لم یبح له الصیام حتى ] 4 :المجادلة
 .یطلب الرقبة، ولم یعد قبل ذلك غیر واجد

  .1ولأنه سبب للصلاة مختص بها، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز، كالقبلة :قالوا .2
  :المذهب الثاني

  .لا یشترط الطلب
  :واستدلوا على ذلك

ن لم تجد الماء إلى عشر سنین« :-علیه السلام-بقوله  .1 ؛ وا  ٕ                           إن الصعید الطیب ط هور      ٌ     َ                 «2 .  
  .ولأنه غیر عالم بوجود الماء قریبا منه، فأشبه ما لو طلب فلم یجد .2
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة 
واجب، ولا یتوصل إلى الوضوء إلا أنه من عدم الماء، لزمه طلبه أو شراؤه؛ لأن الوضوء ((

  .3))بطلب الماء، فطلب الماء واجب؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
  مسائل من الصلاة: الفرع الثاني

  .من نسي ظهرا وعصرا من یومین، ولا یعلم أیتهما الأولى: المسألة الأولى
یدر الظهر من الیوم  من نسي ظهرا وعصرا من یومین، ولم یدر السابقة منهما، بأن لم

والعصر من الثاني، أو بالعكس فعلیه أن یجتهد ویتحرى بأیهما یبدأ بناء على التي نسیها 
أولا ثم یقضي الأخرى نصا، كما لو اشتبهت علیه القبلة أما إذا استویا عنده الأمر بعد 

  .التحري فإنه یبدأ بما شاء منهما، لأن الترتیب یسقط للعذر
  
  

                                                             
  .314ــ  313ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ص: ینظر ـ 1
مؤسسة  :؛ الكویت1: ط( 2، جالأم -صحیح أبي داود  ،محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح ، الأشقودري الألباني ـ 2

  .152، ص)ه1423، غراس
، )ت. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا. (عند الحنابلة في مباحث الحكم الشرعيأمل بنت أحمد سعید عقلان، القواعد الأصولیة  ـ3

  .260ص
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ظهرا من یوم وأخرى منه، لكنه لا یدري أهي الفجر أم المغرب؟ صلى الفجر، أما إذا ترك 
  .1ثم الظهر ثم المغرب، ولا یجوز أن یبدأ بالظهر؛ لأنه لم یتحقق براءته مما قبلها

  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
یتم هذا إلا بتحري أیتهما نسیها الأولى  ولا -قضاء الصلاة الفائتة بالترتیب-أن الواجب هنا  

  . فیكون هذا الأخیر واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا به
  .الصلاةوجوب تعلم قراءة الفاتحة لأداء : المسألة الثانیة

یلزم على من لا یحسن الفاتحة تعلمها، لیحفظها كبقیة الأركان؛ لأنها واجبة في الصلاة 
  .2»لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب« -صلى االله علیه وسلم–لقوله 

ولكن یلزمه قراءة .أما إن ضاق الوقت عن تعلمهما أو عجز عنه سقط لزوم تعلمها علیه
قدرها في الحروف  عددا و في الآیات من أي سورة شاء من القرآن، لأنها بدل عن الفاتحة 

  .فتعتبر المماثلة حسب الإمكان
ن أحسن آیة فأكثر من الفاتحة  ٕ                            وا    .3بقدرها، لا یجزئه غیرها  

  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
توقف أداؤه على تعلمها وما لا یتم الواجب إلا  -وهو قراءة الفاتحة في الصلاة-أن الواجب 

  .به فهو واجب
  .اختلاط موتى المسلمین بموتى الكفار: المسألة الثالثة

المسلمین بالكفار ولم یتمیزوا، وجب غسل جمیعهم والصلاة علیهم، إما أن لو اختلط موتى 
أو یصلى علیهم واحدا واحدا فهو  .و جائز بحیث یقصد المسلمین منهمیصلى علیهم دفعة فه

  ."اللهم اغفر له إن كان مسلما": جائز أیضا، بحیث ینوي الصلاة علیه إن كان مسلما ویقول
  
  
  

                                                             
 :تحقیق. منصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتى، بشرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :ینظر ـ 1

  .296ــ  295، ص)ه1421، مؤسسة الرسالة :م. ؛ لا1:ط( 1ج عبد االله بن عبد المحسن التركي
، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله شیري النیسابوريـ مسلم بن الحجاج أبو الحسن الق 2

  .295، ص)ت. دار إحیاء التراث العربي، د: ط؛ بیروت. لا( 1محمد فؤاد عبد الباقي ج: تحقیق. صلى االله علیه وسلم
  .383مرجع سابق، صبشرح منتهى الإرادات،  البهوتي،: ـ ینظر 3
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  .1الصلاة علیهم دفعة أفضلویرى بعض أهل العلم أن 
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

أي -أن الصلاة على المسلم المیت واجبة، ولا یتم هذا الواجب إلا بالصلاة على الجمیع 
للاشتباه؛ وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجبت الصلاة علیهم  -المسلمین و الكفار

  .2نیة الصلاة على المسلمینجمیعا ب
  مسائل من الزكاة: الفرع الثالث

  .إذا كان علیه زكاة ولم یدر هل هي بقرة أم شاة :المسألة الأولى
إذا كان على المكلف زكاة ولم یدر هل هي بقرة أم شاة، فإن أهل العلم یرون أنه یلزمه 

  .قیاسا على الصلاة -أي البقرة والشاة–الجمیع 
                                             ّ                إذا وجب علیه الأمران وأخرج أحدهما وشك فیه، فمسل م، هذا هو نظیر وصورة ذلك فیما 

الصلاة، وأما إذا وجب أحدهما فقط وشك في عینه، فممنوع، بل یتجه إلحاقه بما إذا شك في 
  .3الخارج

  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
حتى تبرأ ذمته بیقین  -البقرة والشاة- لا یتم إلا بإخراج الجمیع -أداء الزكاة–أن الواجب 

  .فكان إخراج الجمیع واجبا بناءا على هذه القاعدة
  .زكاة المغشوش من الذهب والفضة: المسألة الثانیة

لا فلا(( ٕ    إذا بلغ مغشوش الذهب والفضة النصاب یزكى نصا وا                                                .  
بلوغ المغشوش النصاب سبكه حتى ویرى بعض أهل العلم أن صاحب المال إذا شك في 

یعلم خالصه أو علیه أن یحتاط ویخرج عن المغشوش ما یجزیه إخراجه عنه بیقین لتبرأ 
ن أخرج من عینه ما تیقن أن فیه قدر الزكاة  .ذمته ٕ                                         والأفضل إخراجه عنه ما لا غش فیه، وا                                   

ن ادعى رب مال علم غشه أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل بلا یمی ٕ                                                          أجزأه، وا    .4))ن         
                                                             

لأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي  روضة الطالبین: ـ ینظر 1
الشیخ عادل احمد عبد الموجود، وعلي  :تحقیق. منتقى الینبوع فیما زادة على الروضة من الفروع لجلال الدین السیوطي

  .633ــ  632، ص)ه1323دار عالم الكتب، : ةة  العربیة السعودیط؛ المملك .لا. (محمد معوض
 .262ــ  261أمل بنت أحمد سعید عقلان ، القواعد الأصولیة عند الحنابلة، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
  .87الإسنوي، التمهید، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 3
  .252، ص2ـ البهوتي، بشرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج 4
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  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
أن على المكلف أن یبرأ ذمته وأن یحصل له العلم بذلك لأن هذا من عهدة الواجب فهو 
واجب ولا یحصل العلم ببراءة الذمة إلا بأحد هذین الطریقین المذكورین؛ إما بالسبك أو أن 

  .به فهو واجب یحتاط، وما لا یتم الواجب إلا
  .ما لا یتم معرفة الزكاة إلا به: المسألة الثالثة

أن ما لا یتم معرفة مقدار الزكاة إلا به فهو واجب، من الحصر والتقدیر للقیمة في ((
عروض التجارة واستیعاب جمیع ما هو معد للتجارة، وحساب الزكاة في ذلك عند تمام 

لى موظفین خصوصا في الشركات والمؤسسات الكبیرة. الحول ٕ                                            وكل ذلك یحتاج إلى مدة وا                           .  
  .1)) به ونفقة ذلك تكون على حساب صاحب الملكفهذا واجب لا تتم الزكاة إلا

  في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالصیام: الفرع الرابع
  .صوم یوم الغیم إذا حال دون منظر الهلال لیلة الثلاثین من شعبان: المسألة الأولى

إذا لم یرى هلال لیلة الثلاثین من شعبان وحجب علیه غیم أو قتر، وكذا البعد عند ابن ((
یل وجب صیام لیلة الثلاثین من شعبان حكما ظنیا احتیاطا للخروج من عهدة الوجوب مع عق

إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا « -صلى االله علیه وسلم-نیة أنه من رمضان لقوله 
، فقد استدل بعض العلماء 2»حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم علیكم فاقدروا له

  .3))وجوب صیام لیلة الثلاثین من شعبان بهذا الحدیث على
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

لا یتم إلا بصوم لیلة الثلاثین من شعبان للخروج من عهدة  - صیام رمضان– أن الواجب
  .الوجوب، فیكون هذا الأخیر واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا به

  .أن یتضرر بصیامها - إن هي صامت–في من خافت على ولدها : المسألة الثانیة
یجوز للمرضع الصائمة أن تفطر إذا خافت أن یلحق الضرر بولدها بصیامها ذاك، وقد 

  . 4یجب

                                                             
    .34ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص المحسن الصویغ،ـ عبد  1
  .بشرح النووي) 2/759(ـ مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب الصیام، باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال،  2
 .339ــ  338، ص2ـ البهوتي، بشرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ج 3
  .477ص المرجع نفسه، :ـ ینظر4
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ذا ما وجدت ظئرا واستطاع والده أن یدفع الأجرة وجب استئجارها ولم یجز للمرضع أن  ٕ                                                                            وا    
  . 1بعض أهل العلم تفطر حینئذ لانتفاء الضرر عن الرضیع وهذا قول

  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
أن دفع الأجرة في هذه الحال یكون واجبا لأن الواجب وهو الصیام أو الإرضاع والقیام بهما 

  .2معا لا یتم إلا بدفع هذه الأجرة وما كان كذلك فهو واجب
  اك جزء من اللیل أم لا؟هل یجب على الصائم إمس: المسألة الثالثة

وذكره . أصحهما لا یجب كما قال بعض العلماء، وقطع جماعة بوجوبه: في المسألة قولان
ابن عقیل في فنونه، وفقا في صوم لیلة الغیم وهناك من ذكره في الخلاف في النیة من 

  . 3اللیل
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

على قول من یقول –لا یتم إلا بإمساك جزء من اللیل  -وهو الصیام–الواجب هنا أن 
  .فیكون هذا الأخیر واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا به -بوجوب إمساك جزء من اللیل

  مسائل من الحج: الفرع الخامس
  . حكم الصعود على الصفا والمروة في السعي: المسألة الأولى

نما الواجب أن یستوفي ما بین الصفا والمروة، الصعود على الصفا وال ٕ                                           مروة لیس بواجب وا                   
وذلك بأن یلصق عقبه بالصفا ثم یسعى فإذا انتهى إلى المروة ألصق أصابع قدمیه بالمروة 

ن لم یصعد علیهما ٕ                فیستوفي ما بینهما وا                      .  
یرى أن  الصعود علیهما واجب لأنه لا یمكنه أن یستوفي  4لكن أبو حفص بن الوكیل

الصعود بینهما إلا بالصعود علیهما كما لا یمكنه استیفاء غسل الوجه إلا بغسل شيء من 

                                                             
كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي و ، )1/244(، 2هى الإرادات، مرجع سابق، جتالبهوتي، شرح من :ـ ینظر 1

  .355، ص)ت. دار الفكر، د: م. ط؛ لا. لا( 2المعروف بابن الهمام، فتح القدیر، ج
  .281مهدي بن إبراهیم میحر، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص: ـ ینظر2
  .95ــ  94اللحام، القواعد والفوائد، مرجع سابق، صابن : ـ ینظر 3
فقیه  :بن عبد االله بن موسى أبو حفص ابن الوكیل من شافعي و من أئمة أصحاب الوجوه ذكره المطوعى فقال ـ عمر 4

ل إن وهو من كبار المحدثین والرواة وأعیان النقلة یشهد له بهذا كتبة الحدیث ویقا ،جلیل الرتبة من نظراء أبى العباس
 .الطبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، . [المقتدر استقضاه على بعض كور الشام فلذلك عرف بالباب شامى لطول مقامه بها

3/470.[  
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-غیر الوجه، ولا یستر العورة إلا بستر ما لیس بعورة، وهو خلاف ما أجمع علیه الصحابة 
كان یقوم في فرض في  -الله عنهرضي ا- 1حیث أن عثمان بن عفان -رضي االله عنهم

  .2أسفل الصفا ولا یظهر علیه، فلم ینكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

إن : أن هذه القاعدة من أدلة أبي حفص بن الوكیل على وجوب الصعود علیهما، قال((
ب، ولا یمكنه ذلك إلا بالصعود علیهما، كما لا یمكنه غسل الوجه، إلا استیفاء ما بینهما واج

  .  3))بغسل شيء من غیر الوجه، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
  .في تعلم أركان الحج وواجباته: المسألة الثانیة

به على المكلف أن یتعلم أركان الحج وواجباته، فالعلم سابق على العمل والحج لا یتم إلا ((
ویقع من بعض الحجاج تقصیر في تعلم أركان الحج قبل البدء فیه وتقصیر في  .فهو واجب

السؤال عما لا یعلم ثم إذا وقع منه الخطأ أكثر من السؤال وأحسن وأحس بالحرج، وذلك 
بسبب التفریط والجهل، فالواجب التعلم للأركان والواجبات بالحد الأدنى الذي یتم به سلامة 

  .  4))وصحة حجه
إذا كانت المرأة قادرة على الحج ولم تجد محرما یسافر معها إلا بأجرة : المسألة الثالثة

  .لزمتها
یرى بعض أهل العلم أن المرأة یلزمها أجرة المحرم إن كان لا یخرج معها إلا بأجرة، وكانت 
قادرة على دفعها، كما أنه لا یجبر بالسفر معها إذا امتنع عن ذلك ولو بأجرة وهذا بعد إذن 

أما إذا كان عبدها محرما لها  ،الحج إلا بإذنه فرضا كان أو غیرهالزوج لأنها لیس لها 
                                                             

، كان أول مهاجري، ذو الهجرتین، بدري بسهمهعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة یكنى أبا عبد االله ، ذو النورین ـ  1
لوط، كان أشبه الصحابة بالنبي صلى االله علیه وسلم خلقا، لم یجمع بین بنتي نبي غیره،  من هاجر إلى االله بأهله بعد

ین یوم الجمعة أوسط أیام ثمان وثمانین، قتل مظلوما سنة خمس وثلاث: كانت خلافته ثنتي عشرة سنة، سنه تسعون، وقیل
 ].4/1952. أبو نعیم ، معرفة الصحابة. [، ودفن بالبقیع لیلاالتشریق

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، الحاوي الكبیر في فقه : : ینظرـ  2
 الشیخ علي محمد معوض، و الشیخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقیق. مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

  .159، ص)ه1414دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1: ط( 4ج
ط؛ . لا(سیدي بن یوسف سدبي، القواعد الأصولیة المؤثرة في مسائل الحج والعمرة، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ـ  3
  .318، ص)ت. ن، د. لا: م. لا
  .36ـ  عبد المحسن الصویغ، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص 4
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على الخروج، وفائدة لزوم الأجرة مع كون النسك على التراخي عصیانها بالموت  أجبرته
ووجوب قضائه من تركتها أو تكون قد نذرت الحج في سنة معینة أو خشیت الغصب، فإن 

  .1لم تقدر على ذلك لم یلزمها نسك
  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة

على قول –المسألة الحج ولیس في مقدور المرأة التي لیس لها محرم الحج أن الواجب في 
ذا طلب منها المحرم أجرة للخروج معها یلزم - من یمنع سفر المرأة إلا مع ذي محرم ٕ                                         ، وا      

المرأة دفع تلك الأجرة لأنه مما لا یتم الواجب إلا به، فیكون واجبا بناء على قاعدة ما لا یتم 
  .بالواجب إلا به فهو واج

  مسائل من الجهاد: الفرع السادس
من وقع في كید العدو وغلب على ظنه أن نجاته في فعل سبب ما وجب : المسألة الأولى

  .علیه
إذا ألقى العدو نارا على ركاب البحر فعلیهم فعل ما یرونه مناسبا والسلامة فیه، فإن لم یروا 

قام أو إلقاء نفوس ُ                 ذلك وكانوا مترددین في فعل ما من الم  هم في الماء فعلوا ما شاءوا، ومن                                    
قام ُ   أهل العلم من یرى أنه یلزمهم الم                                 2.  

  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
حیث أن –، ولا یتم هذا الواجب إلا بفعل ما یرون فیه السلامة -حفظ الروح–أن الواجب هنا 

لأن الواجب متوقف علیه فیكون هو  -الأحكامغلبة الظن قائمة مقام الیقین في كثیر من 
  .3واجبا كذلك بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  
  

                                                             
حاشیة أبي الضیاء نور الدین بن علي الشبراملسي الأقهري ویعده نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي وبعده : ـ ینظر 1

، 251، ص)ه1424دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت2: ط( 3، جحاشیة أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشیدي
بجيو  غا، علي الش ر  ، م صطفى الب  ن  ْ   م صطفى الخ   ّ           ُ         ُ    ْ  ِ        ُ دار : مشق؛ د4: ط( 2، جالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،  

   .178، ص)ه1413القلم، 
 2عبد الملك بن عبد االله بن دهیش ج: تحقیق. زین الدین المنجى ابن المنجى التنوخي، الممتع في شرح المقنع: ینظر ـ 2
  .272، ص)ه1424مكتبة الأسدي، : ؛ مكة المكرمة3: ط(
  .المرجع نفسه: ینظر ـ 3
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  .إقامة الرباط وحفظ الثغور في مواجهة العدو: المسألة الثانیة
إن إقامة الرباط وحفظ الثغور في مواجهة العدو واجبة لأنه لا یتم دفع العدو إلا بذلك، فما ((

قامة القلاع  لا یتم ٕ           صیانة الدیار من الأعداء إلا به من الرباط في الثغور وتأمینها وا                                                              
لأن ما لا یتم الواجب إلا به یكون . 1))والتحصینات اللازمة للعدو في كل عصر بحسبه

  .واجبا
  . لیس على المدین أن یتطوع بالجهاد: المسألة الثالثة

الوفاء بالدین سواء كان الدین حالا أو لا یتطوع بسفر جهاد ولا غیره مدین آدمي لیس له 
مؤجلا لأن الوفاء بالدین فرض عین بینما الجهاد فرض كفایة وفرض العین مقدم على فرض 

أما إذا كان الدین  الكفایة، كما أن الجهاد یقصد منه الشهادة، فتفوت به النفس فیفوت الحق،
أخذ الإذن من رب الدین أو مع  الله أو لآدمي وللمدین وفاء جاز له التطوع بالجهاد لكن مع

رهن محرز لدین أو مع كفیل مليء بالدین أما إذا  تعین علیه الجهاد فلا إذن لغریمه لتعلق 
  .2الجهاد بعینه

  :على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب وجه بناء المسألة
واجب لأن الواجب  أن الواجب وهو الوفاء بالدین لا یتم إلا بترك الجهاد فیكون هذا الأخیر

  .متوفر علیه بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .37عبد المحسن الصویغ، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ص ـ 1
؛ 1 :ط( 4ج شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،: ـ ینظر 2

 .13، ص3ج ، والبهوتي، بشرح منتهى الإرادات، مرجع سابق،288، ص)ه1418دار المعرفة، : بیروت
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  تطبیقات القاعدة على مسائل فقهیة من المعاملات: المطلب الثاني
  مسائل من البیوع : الفرع الأول

  .أجرة الكیال في المبیع كیلا هي على البائع: المسألة الأولى
إلیه القبض على البائع كمؤنة إحضار المبیع الغائب ومؤنة وزن مؤنة الكیل الذي یفتقر 

الثمن على المشتري لتوقف التسلیم علیه ومؤنة نقد الثمن على البائع أو على المشتري حكى 
ولیس لأحد أن یقبض لنفسه من نفسه فیتولى الطرفین إلا : "فیه وجهین قال 1صاحب الحاوي

للمشتري أن " ولده كما یفعل ذلك في طرفي البیع الوالد یقبض لولده من نفسه ولنفسه من
  .2یوكل بالقبض كما له أن یوكل بالعقد وكذا للبائع أن یوكل بالإقباض

  :ا لا یتم الواجب إلا به فهو واجبعلى قاعدة م وجه بناء المسألة
وكذلك لا یتم إلا بأجرة الكیال فیكون هذا الأخیر واجبا،  -مؤنة تسلیم المبیع–أن الواجب هنا 

الواجب على المشتري تسلیم الثمن، ولا یتم هذا التسلیم إلا بالوزان فیكون هذا الأخیر واجبا 
  .أیضا بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

إن كان الدین حالا، وله مال یفي به لم یحجر علیه، ویأمر الحاكم : المسألة الثانیة
  .بوفائه

ن سأله غرماؤه بذلك إن كان الدین حالا، وللم ٕ                   دین مال یفي به فلیس للحاكم الحجر  علیه وا                                           
نما یأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس وأبى قضاء دینه  قضاه الحاكم  ٕ                                                                               وا    
ن اضطر  إلى بیع ماله قضاءا لدینه باعه، أما إن كان ماله دون دینه، ودیونه  ٕ                                                                        من ماله، وا             

ن كان مؤجلة، لم یحجر علیه؛ لأنه لا تست ٕ      حق مطالبته بها، فلا یحجر علیه من أجلها وا                                          
  .3بعضها مؤجلا، وبعضها حالا، وماله یفي بالحال، لم یحجر علیه كذلك

  
                                                             

علي بن محمد بن حبیب أبو الحسن الماوردي، روى عن الحسن بن علي صاحب أبي خلیفة ومحمد بن عدي المنقري،  ـ 1
كان ثقة  :قال الخطیب .وروى عنه أبو بكر الخطیب، تفقه بالبصرة على الصیمري ثم على أبي حامد الإسفرایني ببغداد

 وما 5/267 .السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى. [مات في یوم الثلاثاء سنة خمسین وأربعمائة وعمره ستا وثمانین سنة
 ].بعدها

علي محمد : تحقیق. عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني، العزیز بشرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر: ـ ینظر 2
  .310ــ  309، ص)ه1417دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1: ط( 4عوض، وعادل أحمد عبد الموجود ج

  .570ــ  569، ص6ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج: ـ  ینظر 3
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  :ا لا یتم الواجب إلا به فهو واجبعلى قاعدة م وجه بناء المسألة
ولا یتم هذا إلا بعدم الحجر على المدین حتى یتمكن من  -الوفاء بالدین– أن الواجب هنا

  .سداد الدین فیكون هذا واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا به
  .یلزم المؤجر كل ما یتمكن به من النفع كزمام الجمل: المسألة الثالثة

یلزم المؤجر كل ما یتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله وحزامه، والشد علیه، وشد ((
ل لصلاة الفرض، ومفاتیح الدار، الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعیر لینز 

  .1))وعمارتها، وما جرت عادته به
  :ا لا یتم الواجب إلا به فهو واجبعلى قاعدة م وجه بناء المسألة

أن المؤجر یلزمه ما ذكر من زمام الجمل وغیره، لأن العادة جرت على ذلك فحمل مطلق 
فیكون هو واجب كذلك لأنه مما لا ولأن التمكین واجب علیه، ولا یتم إلا بذلك  .العقل علیه

  .2یتم الواجب إلا به
  .موت الأجیر في الحج بعد قطع المسافة وقبل الإحرام: المسألة الرابعة

لم تنفسخ الإجارة؛ كما لا یستحق الأجیر لما قطع .. إن كانت الإجارة على حج في الذمة((
لمعقود علیه یمكن استیفاؤه من المسافة شیئا من الأجرة، وعدم فسخ الإجارة بناء على أن ا

ٕ ا  و . بعد موته ، بطلت الإجارة؛ لأن المعقود علیه ن كانت الإجارة على عمل الأجیر بنفسه 
  وهل یستحق الأجیر هاهنا شیئا من الأجرة؟. عمل الأجیر بنفسه، وقد فات ذلك بموته

أن الأجیر لا یستحق شیئا من الأجرة؛ لأن الأجرة إنما یقابل المقصود  یرى بعض أهل العلم
فلا یقابله، كما إذا استأجره لیبني له، : بها، وهي الأفعال الواقعة على المستأجر، فأما السبب

  .أو لیخبز له، فقرب آلة البناء وآلة الخبز، فمات قبل البناء والخبز
من المسافة من الأجرة؛ لأن هذه المسافة لا بد أن للأجراء بقدر ما قطعوا  ویرى بعضهم

  .3))منها، ولا یتوصل إلى النسك إلا بقطعها، فوجبت لها الأجرة
  

                                                             
  .772، ص2زین الدین المنجى، الممتع، مرجع سابق، جـ  1
  .المرجع نفسه: ـ ینظر 2
 7قاسم محمد النوري ج: تحقیق .أبو الحسین، البیان في مذهب الإمام الشافعي ،یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني ـ 3
  .366، ص)ه1421دار المنهاج، : ؛ جدة1: ط(
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  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
الذي سیقطع مسافة قبل أن یحرم قد ألزم نفسه بأداء هذه –أن المستأجر على الحج 

مبدؤها من الإحرام، عن المؤجر، فأداؤها واجبة في حقه، إلا أنه لا یتم هذا التي  -الفریضة
الواجب ولا یمكن التوصل إلى أدائه إلا بقطع مسافة، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، 
فیكون بهذا أن قطع هذه المسافة واجب، وبالمقابل وجبت الأجرة لما وجب بالعقد بناء على 

  . 1هذه القاعدة
  مسائل من العتق : ع الثانيالفر 

  .اختیار الإمام في رق بعض الأسیر: المسألة الأولى
إذا اختار الإمام رق بعض الأسیر، فأهل العلم یرون أن الصحیح الجواز، لأنه إن منع 
الإمام من فعل ذلك سرى الرق إلى باقیه، لكن یرى بعض أهل العلم أن الأجدر أن یقال لا 

  .الواجب إلا به یأخذ حكم الوجوب هو كذلك لأن ما لا یتم. 2یرق شيء
  .لو قال آخر مملوك أشتریه فهو حر :المسألة الثانیة

فملك أمه، ثم ملك أخرى فإنه لا یجوز له وطء ... آخر مملوك أشتریه فهو حر: لو قال((
  .3))الثانیة لاحتمال أن لا یشتري غیرها

  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
فالواجب في هذه الصورة هو أن لا یطأ إلا من تحل له بزواج أو ملك یمین وحیث أن ((

الأمة إذا أعتقت صار حكمها حكم الحرة فلا تحل إلا بنكاح صحیح وهذه الأمة مشكوك في 
فیكون هو  ،4))حریتها فحرم وطؤها في هذه الحال فترك وطئها مما لا یتم الواجب إلا به

  .بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فه واجب ،كذلك واجبا
  
  
  

                                                             
عبد اللطیف الفحصي، القواعد الأصولیة المؤثرة في مسائل، الإجارة والجعل، والقراض، والمساقاة والمزارعة  :ـ ینظر 1

  .62، ص)ت. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا(والرهن، والحجر والتفلیس، 
  .88الإسنوي، التمهید، مرجع سابق، ص: ینظر ـ 2
 .99ـ ابن اللحام، القواعد والفوائد، مرجع سابق، ص3
 .305صمهدي بن إبراهیم میحر، ما لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، ـ  4
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  .من وجبت علیه كفارة بعتق: المسألة الثالثة
 ؛من وجبت علیه كفارة بعتق، ولم یكن یملك الرقبة لكن عنده ثمنها، وجب علیه شراء الرقبة

الرقبة، فیكون الشراء واجبا، لأنه مما لأنه لا یتوصل إلى العتق الواجب علیه إلا بشراء تلك 
  .1لا یتم الواجب إلا به

  مسائل من النكاح: الفرع الثالث
  .لو طلق إحدى زوجته ولم ینو معینة حرمتا إلى البیان: المسألة الأولى

ن لم : إذا قال الزوج لامرأتیه ٕ     إحداكما طالق وهو ینوي معینة  طلقت تلك المعنیة لوحدها، وا                                                          
ن تبین ینو، أو طلق  ٕ       واحدة بعینها وأنسیها، أخرجت المطلقة بالقرعة عند بعض العلماء، وا                                                                 

ردت إلیه ، إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون  -أن المطلقة غیر التي خرجت علیها القرعة 
  .بحكم حاكم، كما یرى بعضهم أن تطلق المرأتان

  .2بأجنبیة أن القرعة لا وتحرمان علیه جمیعا، كما لو اشتبهت امرأته: والصحیح
  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 

أن الواجب هنا الابتعاد عن المطلقة ولا یتم هذا الواجب إلا بالابتعاد عن الأخرى حیث لم 
یعین أیهما، فیكون الابتعاد عنهما واجبا، بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو 

  .3واجب
ل إنه یقتضي حرمة إحداهما وحل الأخرى بلا تعیین والاجتناب على المحرمة واجب أو نقو ((

  .4))وهو عن الیقین لا یمكن إلا بالاجتناب عنهما فیجب كوجوبه
  .من اشتبهت زوجته بأجنبیة حرمة علیه زوجته حتى تتمیز له :المسألة الثانیة

الزوجة حلال على زوجها بمقتضى الزوجیة، أما الأجنبیة فتحرم علیه فإذا حصل اشتباه بین 
الزوجة والأجنبیة ولم یستطع الزوج التمیز بینهما بأي وسیلة من الوسائل المشروعة فإن 

                                                             
  .31التلمساني، مفتاح الوصول، مرجع سابق، ص: ینظر ـ 1
محمد حسن : تحقیق. إبراهیم بن محمد ابن مفلح الحنبلي، أبو إسحاق، برهان الدین، المبدع في شرح المقنع :ینظر ـ 2

  .407ص، )ه1418، العلمیةدار الكتب : ؛ بیروت1 :ط( 6إسماعیل ج
  .471عبد الكریم النملة، إتحاف ذوي البصائر، مرجع سابق، ص: ینظر ـ 3
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ومثله إذا اشتبهت محرمة بأجنبیات :" وجب الكف عن الجمیع قالوا 1بعض أهل العلم یرون
  .2"ه أن یتزوج واحدة منهنمحصورات فلیس ل

  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
أن الواجب هنا اجتناب المرأة الأجنبیة التي اشتبهت بزوجته أو المحرمة التي اشتبهت 
بالأجنبیات لا یتم إلا بالكف عن الجمع فكان ذلك واجبا بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب 

  .3و واجببه فه
  .كان الطائر غرابا ففلانة طالقلو قال إن : المسألة الثالثة

ن كان حماما  ففلانة طالق لم یحكم (( ٕ          ً                     إن قال الزوج إن كان الطائر غرابا ففلانة طالق وا                                                
بحنثه في واحدة منهما لأنه متیقن للنكاح شاك في الحنث فلا یزول عن یقین النكاح بالشك 

لأن ما لا یتم الواجب إلا به یكون هو كذلك واجب بناء على . 4))لأنه یحتمل أنه غیرهما
  .قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .85سنوي، التمهید، مرجع سابق، صالإ: ینظر ـ  1
 .المرجع نفسه ـ  2
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  تطبیقات القاعدة على مسائل فقهیة معاصرة: المطلب الثالث
  الأحكام الفقهیة المتعلقة بتشریح جثة المقتول: الفرع الأول

التعلیمي أو الجنائي من الأمور المستجدة  ء للغرض المرضي أوتشریح جثث الموتى سوا
  .التي لم یتكلم عنها الفقهاء المتقدمون في كتبهم

  :وقد اختلف الفقهاء المعاصرین في حكمه على مذهبین
  :.المذهب الأول

  .عدم الجواز
  :المذهب الثاني

  .الجواز إذا احتیج إلیه أو دعت إلیه الضرورة 
المجامع الفقهیة، وارتضاه العدید من العلماء وقد قال بهذا القول عدد من الهیئات، و 

  .والباحثین
  .قیاس، وبالنظر إلى قواعد الشریعةوقد استدل هؤلاء على قولهم بال

  .1ومن بین الأدلة التي استدلوا بها قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
  :"به فهو واجب ما لا یتم الواجب إلا"وجه بناء المسألة على قاعدة 

إذا كان الشارع الحكیم قد أوجب على فریق من الأمة تعلم الطب، من باب فرض أنه 
الكفایة، وكان ذلك لا یتم إلا بالتشریح، فإنه بذلك یكون قد توجب تعلم التشریح وتعلیمه 
ومزاولته، ونفس الشيء یطبق على التشریح الجنائي، لأنه قد یؤدي إلى إقامة العدل، والشارع 

  .2ل فیكون بذلك واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا بهقد أوجب إقامة العد
  مشروعیة الحكومة: الفرع الثاني

لذلك لا یطمح الباحث بأن یجد نصا صریحا  الحكومة من المبادئ الإداریة الحدیثة نسبیا،
یدل دلالة واضحة لمشروعیة الحكومة، غیر أن هذا لا یعني أن الباحث لم یجد ضالته في 

لتي جاءت آمرة بالمعروف ناهیة عن المنكر أو تلك الآمرة بالأمانة النصوص العامة ا
بالإضافة إلى النصوص الخاصة في الرقابة المالیة، لأن الرقابة المالیة والإداریة تعتبران من 

                                                             
 بحث مكتوب على شبكة الانترنت،" الأحكام الفقهیة المتعلقة بتشریح جثة المقتول"فضل االله ممتاز : ـ ینظر 1
)http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5822(16/05/2015: ، تاریخ التصفح.  
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أهم مقومات الحكومة، وهذه الأخیرة تقوم بإقامة العلائق بین أطراف العملیة الإنتاجیة على 
على قاعدة مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ذهب أهل العلم إلى  وفق الحق العدل، وبناء

وجوب الحكومة، ووجه ذلك أن إقامة العلائق بین أطراف العملیة الإنتاجیة على وفق الحق 
والعدل واستبعاد كل أشكال الترهل والفساد والتفلت الإداري هو أمر واجب ولما كان ذلك كله 

من خلال الحكومة فإن الحكومة في هذه الحالة تصبح واجبة لا یتم على الوجه الأكمل إلا 
  .1لأنه مما لا یتم الواجب إلا به

  لا یجوز التصویت لمن لا ینوي تطبیق الشریعة: الفرع الثالث
أن من أعظم مظاهر الدین الإسلامي ومزایاه مناسبته لطبیعة الإنسان، وتكلیفه بما في 

              Ď                            الإنسان اجتماعی ا بطبعه، لا ینفك عن علاقات مع مقدوره وما تلاءم مع فطرته، ولما كان 
من حوله، جاءت الشریعة ملائمة لذلك وموافقة له، وكان على رأس ذلك أمر الولایة العامة، 
ا  ً  إذ هي ضرورة في تكوین المجتمع والقیام بوظائفه وتحصیل مصالحه، وقد تبین ذلك واضح                                                                               

فإنهم سارعوا إلى  -علیه السلام-عند موت النبي  -رضي االله عنهم-من فعل الصحابة 
لعقد الولایة العامة وبیعة إمام  -والنبي علیه السلام لم یدفن بعد-سقیفة بني ساعدة 

فالولایة العامة واجبة للقیام بشرع االله والتحاكم إلیه، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة . للمسلمین
الدین بل لا قیام للدین ولا  یجب أن یعلم أن ولایة الناس من أعظم واجبات: "-رحمه االله-

ا وقربة یتقرب بها إلى االله ، وعلى هذا فإن التوسل "                                       ً                        الدنیا إلا بها، فالواجب اتخاذ الإمارة دین 
إلى عقد تلك الولایة واجب على المكلفین، إذ ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا ما كان 

معاصرة لعقد تلك الولایة، ولذا ینبغي على ، ونظام الانتخابات الرئاسیة وسیلة "وسیلة محرمة
المسلمین أن یتوسلوا بها إلى تطبیق الشرع وتعبید الناس الله، ولا یكون هذا إلا بترشیح أهل 
الدین ما أمكنهم، ولا یجوز والحال هكذا أن یعطوا أصواتهم لمن لا ینوى تطبیق الشریعة، بل 

ّ                   وجب أن ینتخبوا من یحمل هم  ذلك ویسعا  أن ینتخ ّ               بوا من یحمل هم  ذلك ویسعى إلیه                                        2.  
  
  

                                                             
 .16صورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني،  ،عبد المجید الصلاحین: ینظرـ 1
: الیوم السابع، القاهرة. لا یجوز التصویت لمن لا ینوي تطبیق الشریعة" الهیئة الشرعیة"رامي نوار وكامل كامل، : ینظرـ 2
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  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
نتخاب فیكون بذلك واجبا لأنه مما لا یتم أن الواجب هنا هو ولایة الناس ولا یتم إلا بالإ

الواجب إلا به، وكذلك تطبیق الشرع واجبا ولا یكون إلا بترشیح أهل الدین وألا یعطوا 
أصواتهم لمن لا ینوي تطبیق الشریعة فیكون بهذا واجبا بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا 

 . أو ما كان وسیلة للحرام فهو حرام. به فهو واجب
  حكم الأغذیة المشتملة على الإضافات: رع الرابعالف

لقد وجد بعض ضعاف النفوس أقوات الناس وأغذیتهم الوسیلة المثلى لجمع المال، بحیث 
ً                          تفتقت قرائح صانعي الغذاء في جعل المواد الغذائیة أكثر إغراء  للنفس البشریة من ذي قبل،                                                            

بإضافات كیمیائیة وغیرها، إما لإكسابها واتبعوا في ذلك وسائل شتى، منها خلط هذه المواد 
   ً        ً      ً                                                   ً      ً       طعما  مستساغا  محببا  للنفس، أو نكهة طیبة تستریح إلیها وتشتهیها، أو لونا  مبهرا  یجذب 
الناظر إلى هذه المواد ویدعوه إلى التزود منها، أو نحو ذلك من الإضافات التي تلحق 

لوي وتلف الأعضاء، وقد تؤدي طان والفشل الكر الضرر بالإنسان من تسمم أو الإصابة بالس
  .1إلى الوفاة ولذلك ذهب العلماء إلى تحرم تناول الأغذیة المشتملة على هذه الإضافات

  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
أنه إذا كانت المحافظة على النفس أحد المقاصد الضروریة للشارع، فإن الحفاظ علیها یكون 

 ً                                                                            با ، ولا یتأتى الحفاظ علیها في حال الغذاء المشتمل على الإضافات الضارة، إلا بالكف واج
  .2                                    ً                                    عن تناوله، فیكون الكف عن تناوله واجبا ؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  التقید بأنظمة المرور : الفرع الخامس
أن التفریط والتهاون في أنظمة المرور ینتج عنه عواقب وخیمة في الأرواح والأعضاء ((

فالتقید في الوقوف عند الإشارة الحمراء والسیر عند الإشارة . والسیارات والممتلكات وغیرها
الخضراء وعدم الوقوف بشكل یهدد سلامة الآخرین والسیر المعتدل واجب لحفظ الأرواح وقد 

ذلك فلا بد من إیقاف الوعي الشرعي في جمیع ما یرتبط بسلامة الناس من عم الخطر في 

                                                             
الانترنت، بحث مكتوب على شبكة " المستجدات الفقهیة المعاصرة في الأطعمة والأشربة"نور الدین بوكردید، : ـ ینظر 1
)http://ar.islamway.net/(16/05/2015: ، تاریخ التصفح.  
  .ـ المرجع نفسه2
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﴿ :خلال الأدلة الشرعیة كقوله تعالى                 ﴾ 
 .1))]63: الفرقان[

  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
الواجب حفظ الأرواح ولا یتم ذلك إلا بالتقید بأنظمة المرور فیكون هذا الأخیر واجبا لأنه أن 

  .مما لا یتم الواجب إلا به
 اتخاذ الوسائل للدعوة إلى االله: الفرع السادس

ما لا تتم الدعوة إلى االله إلا به فهو واجب لأن في ذلك قیاما بواجب الدعوة إلى االله فیثاب 
  .الوسائل التي یتوصل بها إلى المدعوین وتعینه على حسن البلاغ المؤمن على تلك

والوسائل اللازمة للدعوة متجددة فمن طباعة الكتب الإسلامیة إلى الاتصال الفردي 
والاتصال بوسائل الاتصال الحدیثة وآخرها الإنترنت مما ینبغي تسخیره لنصرة دین االله ونفع 
الناس في إبلاغ هدي االله لهم بحكمة وعلم وصبر كما صبر وثابر أنبیاء االله علیهم أفضل 

الذي بلغ أتم البلاغ وأكمله، فأرسل  -صلى االله علیه وسلم-وآخرهم محمد  الصلاة والسلام
رضي -الكتب إلى الملوك وأمراء الدنیة دعوة إلى الإسلام فسعد من استجاب له كالنجاشي 

وخسر من خالفه ككسري وقیصر، واالله غالب على أمره ومتم نوره، ولو كره  -االله عنه
 د من سبق إلى فضل االله ولم یتخلف عن ركب الدعوة   المشركون ولو كره المبطلون والسعی

فالوسائل الصالحة للدعوة إلى االله سبحانه وتعالى جزء من عمل الصالحات الذي یتبع ویلازم 
  .2الدعوة إلى االله

  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
بالوسائل التي یتوصل بها إلى المدعوین فیكون أن الواجب الدعوة إلى االله ولا یتم ذلك إلا 

  .هذا الأخیر واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا به
  إعداد المادة العلمیة المراد تدریسها للطلاب: الفرع السابع

على من تصدى للتعلیم أن یبذل ما في وسعه لإیصال المادة العلمیة إلى الطلاب في غایة 
ر الإمكان تبسیط وتسهیل ما هو عویص وأن یزیح كل من الدقة والصحة وأن یحاول قد

العواقب التي تحول دون فهم الطالب وكل هذا متوقف على إعداد المادة العلمیة التي یرید 
                                                             

  .37، صمرجع سابق ،"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب" ،عبد المحسن الصویغـ  1
  .38ــ  37ص المرجع نفسه،: ینظرـ 2
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تعلیمها إعدادا جیدا یمكنه من أداء هذا الواجب ویجعله یهیمن على مادته فیختار من 
لأدلة أصحها فإن لم یقم بهذا الأسالیب أیسرها، ومن الأمثلة أبسطها وأوضحها، ومن ا

بما هو یسیر وقدم لهم معلومات خاطئة فیكون بهذا  بالإعداد الجید للمادة صعب عن الطلا
  .1قد لقن للطلاب غیر الصواب فیكون مذنبا بذلك

  :"لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ما"وجه بناء المسألة على قاعدة 
أن الواجب هو إیصال المادة العلمیة إلى الطلاب على الوجه الأكمل ولا یكون هذا إلا 

  . بالإعداد الجید للمادة العلمیة فیكون هذا الأخیر واجبا لأنه مما لا یتم الواجب إلا به
  رعایة الترتیب والتقید بها: الفرع الثامن

 لأمانات العامة والخاصة یجبالتراتیب التي تحفظ بها الحقوق وتؤدى بها المصالح وا((
رضي االله –وهذه التراتیب قد طبق منها الصحابة . رعایتها والتقید بالصلاحیات المحددة فیها

والسلف الصالح ما جد في عصرهم ولزم لانتظام شأنهم وحفظ قوتهم وعزهم كاتخاذ  -عنهم
الواجبات وتحفظ به الدواوین ونظام الجند والوزارات وتراتیب القضاء وغیرهم مما تؤدى به 

  . 2))الأمانات
  :" به فهو واجبما لا یتم الواجب إلا"وجه بناء المسألة على قاعدة 

أن الواجب حفظ الحقوق وأداء الواجبات ولا یتم ذلك إلا برعایة التراتیب والتقید بالصلاحیات 
  .واجبالمحددة فیها فیكون بذلك واجبا بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو 

  تربیة الأبناء على الاهتمام بقضایا أمتهم : الفرع التاسع
على الوالدین تربیة الأبناء على الاهتمام بقضایا أمتهم الإسلامیة وقضایا شعبهم، وعلى أن 
لا یغفلوا عما یدور حولهم وأن یكونوا واعین بكل ما یجري من حولهم وأن یمیزوا بین العدو 

العدو المتلبس بزي الصدیق، كما علیهم أن یقتنعوا بأن التمسك والصدیق، وأن یكشفوا قناع 
بدین االله وشرعه هو الملجأ الأساسي الذي یعین على محاربة العدو وكل متعال على الأرض 

وكل هذا التذكیر وتفكیر الأبناء بقضایا الأمم یغرس الأمل في تحریر  .مع الأخذ بالأسباب
  .3وغیرهم من الدول المحتلة... وأفغانستان وفلسطینمقدستنا وأراضینا المحتلة، كالعراق 

                                                             
 .336لا یتم الواجب إلا به، مرجع سابق، صمهدي بن محمد میحر، ما : ـ ینظر1
  .38مرجع سابق، ص" ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب "،عبد المحسن الصویغـ 2
  .120، مرجع سابق، ص"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب "محمد صالح العقرباوي، قاعدة : ینظر ـ 3
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  :" به فهو واجبما لا یتم الواجب إلا"وجه بناء المسألة على قاعدة 
فتحریر الأرض المغتصبة واجب وحفظ الدین واجب وحمل هم دیننا ودعوتنا وشعبنا المظلوم 

لا بها، فتكون هذه واجب كذلك، وهذه الواجبات لابد لها من وسائل كثیرة ومتعددة لا تتم إ
الوسائل واجبة لأنها مما لا یتم الواجب إلا به، ولأن من لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم، 
لذلك وجب علینا على الأقل تقدیم لهذه الشعوب بشعورنا بوجوب وحتمیة النصر ورفع الظلم 

أن یتربى على والدعوة إلى االله بالحق، وأن هذا الجیل القادم هو جیل العزة والنصر على 
مبادئ الدین والأخلاق والاهتمام بقضایاه وهذه التربیة تكون واجبة على الآباء لأن ما لا یتم 

  .   1الواجب إلا به فهو واجب
  حكم ركوب وسائل النقل الحدیثة: الفرع العاشر

إن ركوب وسائل النقل الحدیثة كالطائرات والسفن إلى مكة المكرمة لمن وجب علیه الحج 
بناء هذه المسألة على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الحاج لا یمكن یمكن 

وصوله إلى مكة المكرمة إلا بركوب هذه الوسائل، ولأن الحج قد وجب علیه ولا یتم ذلك إلا 
   . 2بركوب هذه الوسائل، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .120، مرجع سابق، ص"ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب "محمد صالح العقرباوي، قاعدة : ـ ینظر 1
  .318سیدي بن یوسف سدبي، القواعد الأصولیة المؤثرة في مسائل الحج والعمرة، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
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 الخــاتمـة
  :والصلاة والسلام على عباده الذین اجتبى واصطفى، أما بعدالحمد الله وكفى، 

فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع هذا الموضوع الجلي نستقطف منه أهم النتائج التي 
  : توصلت إلیها والمتمثلة في ما یلي

ما ذم تاركه شرعا "أن التعریف المختار للواجب هو ما ذكره عبد الكریم النملة، وهو  .1
 ".مطلقا

أن المقصود بالواجب في قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب الفعل وواجب  .2
 .الترك حیث أن ترك الحرام یعد واجبا أیضا

أن مقدمة الواجب إما ما یتوقف علیها وجوب الواجب وهذا لیس بواجب، أو ما یتوقف  .3
 .علیها وجود الواجب وهذا واجب وهو المقصود من القاعدة

التي  -الأسباب، الشروط والموانع–بما لا یتم الواجب إلا به، الوسائل  أن المقصود .4
 .یتوصل بها إلى فعل الواجب الذي في ذمة المكلف

أن لقاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب صیغا متعددة، وقد تكون هذه الصیغ لها  .5
 .معنى القاعدة نفسه أو تكون أشمل من القاعدة لاحتوائها على الندب

شروط إعمال قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، القدرة بحیث تكون وسیلة  أن .6
الواجب مقدورة للمكلف ولیست من المحال، والشرط الثاني؛ وهو أن یكون الواجب مطلقا 

 .لا مقیدا بحیث لا یتوقف وجوب الواجب على مقدمة وجوده
في الأسباب والشروط فقط اختلف العلماء في أقسام مقدمة الواجب فمنهم من حصرها  .7

ومنهم من زاد علیهما الموانع، ومنهم من أضاف أیضا قسم آخر وهو العلم بوجود 
 .الواجب

أن المقصود بما عدا السبب والشرط والمانع مما یتوقف علیه العلم بوجود الشيء ولا  .8
 .یتوقف علیه أصل الشيء

لقا غیر مشروط الوجوب أن محل النزاع في هذه المسألة هو أن یكون وجوب الواجب مط .9
 .غیره بل یكون مشروط الوقوع... بغیره من شرط أو
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اختلف الأصولیون في حكم ما لا یتم الواجب إلا به فمنهم من یرى أن مقدمة الواجب  .10
ومنهم من حصر وجوب المقدمة . واجبة مطلقا، ومنهم من یرى أنها لیست بواجبة مطلقا

ي السبب فقط، ومنهم من توقف ولكل فریق في الشرط الشرعي فقط، ومنهم من حصرها ف
 .أدلته ووجه استدلاله بها

 :اختلف القائلون بوجوب مقدمة الواجب مطلقا فیما بینهم في موضعین .11
أن الوجوب هل یتلقى من نفس الصیغة أو من دلالتها؟ واختلف هؤلاء أیضا : أحدهما

  .فیما بینهم على أن هذه الدلالة التزامیة أو تضمنیة
 . أنه إذا وجب من دلالته، فهل وجب لنفسه أو لغیره: ثانیهما

ن لزم  .12 ٕ      أن القائلین بنفي الوجوب مطلقا إنما أرادوا أنها باقیة على الأصل من الإباحة وا                                                                            
التوصل بها إلى الواجب أي أنهم لا یقولون بجواز تركها لأنه یترتب علیه ترك الواجب 

التحرج من إطلاق الوجوب علیها بدون  ولكن مع هذا لیس بواجبة وهو تناقض وسببه
 .نص صریح في ذلك

أن الذین ذهبوا إلى القول بالتوقف فقد تبین أن له جانبین أحدهما التوقف عن ماعدا  .13
 .السبب فأما السبب فیقولون بوجوبه لأنه أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط

  .هذا القول بجانبیه أیضا التوقف عن الجمیع وقد تبین بالنقاش ضعف: وثانیهما    
أن الصواب في حكم ما لا یتم الواجب إلا به، أنه واجبا مطلقا بحیث أن الدلیل الدال  .14

على وجوب الواجب یدل على وجوب الواجب بدلالة المطابقة، وعلى وجوب مقدمته 
 .المقدورة بدلالة الالتزام، وهذا هو رأي جمهور الأصولیین

به مسائل كثیرة وتطبیقات واسعة من شتى الأبواب الفقهیة  لقاعدة ما لا یتم الواجب إلا .15
 .المختلفة كما لها مسائل مستجدة بنیت علیها

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، وصلاة وسلاما على أشرف 
 . الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین، والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
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  قائمة المصادر والمراجع
  .القرءان الكریم بروایة حفص عن عاصم: أولا
  .الكتب: ثانیا

إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري، الدیباج المذهب في معرفة  .1
دار : ط؛ القاهرة. لا( 2محمد الأحمدي أبو النور ج. د: تحقیق. أعیان علماء المذهب

  ). ت.التراث، د
. إبراهیم بن محمد ابن مفلح الحنبلي، أبو إسحاق، برهان الدین، المبدع في شرح المقنع .2

دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط( 6محمد حسن محمد حسن إسماعیل ج: تحقیق
 ).ه1418

أبو : تحقیق. تإبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي، الموافقا .3
 ).هـ1417دار ابن عفان، : م. ؛ لا1:ط( 1عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان م

؛ 1:ط( ،مأمون الجنان: تحقیق. إبراهیم بن نور الدین بن فرحون، الدیباج المذهب .4
  ).هـ1417دار الكتب العلمیة، : بیروت

المملكة  ط؛ .لا( 20م. أحمد بن تیمیة، مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد ابن تیمیة .5
 ).هـ1425مجمع الملك فهد للطباعة، : العربیة السعودیة

أبو الفضل، الدرر الكامنة في : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،  .6
مجلس دائرة : ؛ الهند2:ط( 2محمد عبد المعید ضان ج: تحقیق. أعیان المائة الثامنة
  ).ه1392 المعارف العثمانیة،

: تحقیق. الجوهري،أبو نصر، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد  .7
  ).هـ1430دار الحدیث، : القاهرة ؛ط. لا(محمد تامر، 

 أحمد عمر. د:  تحقیق. إسماعیل بن عمر بن كثیر، أبو الفداء، طبقات الشافعیین .8
مكتبة الثقافة الدینیة، : م.ط؛ لا. لا(  1محمد زینهم محمد عزب ج. هاشم، ود

   ).ه1413
أمل بنت أحمد سعید عقلان، القواعد الأصولیة عند الحنابلة في مباحث الحكم الشرعي  .9

 .43180059: الرقم الجامعي، جامعة أم القرى، 
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أبو عبد االله، البحر المحیط في  بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، .10
  ).هـ1414دار الكتبي، : م. ؛ لا1: ط( 1ج. أصول الفقه

. الدین أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي، المغني في أصول الفقهجلال  .11
جامعة أم القرى، : ؛ المملكة العربیة السعودیة1:ط(محمد مظهر بقا، . د: تحقیق
 ).هـ1403

م؛ . لا: ط. لا( 1ـجلال الدین المحلى، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، ج .12
  ).ت. دار الكتب العلمیة، د

. عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي، نهایة السول في شرح منهاج الأصول جمال الدین .13
  ).ت.عالم الكتب، د: م. ط؛ لا. لا( 1محمد بخیت المطیعي ج: تحقیق

، أبو محمد، جمال الدین، التمهید  .14 ّ                                جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي الشافعي                                               
: ؛ بیروت1: ط(محمد حسن هیتو، . د: تحقیق. في تخریج الفروع على الأصول

 ).هـ1400مؤسسة الرسالة، 
: ط(خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الأعلام،  .15

 ).م2002دار العلم للملایین، : م. ؛ لا15
، 1: ط(رجب عبد الجواد إبراهیم، معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر،  .16

  ).هـ1423دار الآفاق العربیة، : القاهرة
الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج وبعده حاشیة أبي الضیاء نور الدین بن علي  .17

الشبراملسي الأقهري ویعده حاشیة أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشیدي، 
  .)ه1424دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت2: ط( 3ج

عبد الملك : تحقیق. رح المقنعزین الدین المنجى ابن المنجى التنوخي، الممتع في ش .18
 ).ه1424مكتبة الأسدي، : ؛ مكة المكرمة3: ط( 2بن عبد االله بن دهیش ج

سیدي بن یوسف سدبي، القواعد الأصولیة المؤثرة في مسائل الحج والعمرة، الجامعة  .19
ن، . لا: م. ط؛ لا. لا( ،1427 -1426: العام الجامعي الإسلامیة بالمدینة المنورة،

 ).ت. د
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الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن شمس  .20
مكتبة دار الحیاة، : ط؛ بیروت. لا(محمد السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 

 ).ت. د
ماز الذهبي، سیر أعلام  .21 ْ                     شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ای    َ                                               

 ).ه1405مؤسسة الرسالة، : م. ؛ لا3: ط(ط شعیب الأرناؤو : تحقیق. النبلاء
ـشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة  .22

  ).هـ1415دار الكتب العلمیة، : م. ط؛ لا. لا( 2معاني ألفاظ المنهاج، ج
 :تحقیق. شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول .23

مكتبة نزار  :م. ؛ لا1:ط(  3د عبد الموجود، علي محمد معوض جعادل أحم
 ).هـ1416مصطفى الباز، 

شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي، أبو العباس،  .24
شركة الطباعة : م. ؛ لا1: ط(طه عبد الرؤوف سعد، : تحقیق. شرح تنقیح الفصول

  ).هـ1393الفنیة المتحدة، 
 1، ج»من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«نویهض، معجم المفسرین عادل  .25

 ).هـ 1409مؤسسة نویهض الثقافیة، : ؛ بیروت3 :ط(
: تحقیق. عبد الرحمان بن أحمد الایجي، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي .26

  ).هـ 1421دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1: ط(وطارق یحي،  ،فادي نصیف
محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، فواتح الرحموت عبد العلي  .27

دار : ؛ بیروت1:ط( 1عبد االله محمود محمد عمر ج: تحقیق. بشرح مسلم الثبوت
  ).هـ1423الكتب العلمیة، 

عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في  .28
: ؛ المملكة العربیة السعودیة1:ط( 1م. أحمد ابن حنبل أصول الفقه على مذهب الإمام

  ).هـ1417دار العاصمة، 
: ط( 1م. عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن .29

  ).هـ1420مكتبة الرشد، : ؛ الریاض1
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. یرعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني، العزیز بشرح الوجیز المعروف بالشرح الكب .30
دار : ؛ بیروت1: ط( 4علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود ج: تحقیق

 ).ه1417الكتب العلمیة، 
عبد اللطیف الفحصي، القواعد الأصولیة المؤثرة في مسائل، الإجارة والجعل،  .31

. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا(والقراض، والمساقاة والمزارعة والرهن، والحجر والتفلیس، 
 ).ت

أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المقنع والشرح الكبیر لعبد الرحمن بن  عبد االله بن .32
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ومعهما الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

 1عبد المحسن التركي ج: تحقیق. لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي
 ).ه1416دار الهجر، : م. ؛ لا1: ط(

. د: تحقیق. بن عبد االله بن یوسف، أبو المعالي، البرهان في أصول الفقهعبد الملك  .33
  ).هـ1399ن، . لا: م. ؛ لا1: ط( 1عبد العظیم الدیب ج

عادل أحمد عبد : تحقیق. الأشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي .34
 ).ه1411دار الكتب العلمیة، : م. ؛ لا1: ط( 2الموجود، و علي محمد عوض ج

محمود محمد . د: تحقیق. عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى .35
 ).ه1413هجر، دار ال: م. ؛ لا2: ط(الفتاح محمد الحلو  عبد. ود ،الطناحي

عز الدین عبد اللطیف بن عبد العزیز بن الملك، شرح المنار وحواشیه من علم أصول  .36
 ).هـ1315عثمانیة، : م. ط؛ لا. لا. (الفقه

أبو الحسن، القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بها من  ،»ابن اللحام«علاء الدین  .37
مطبعة السنة المحمدیة، : ط؛ القاهرة. لا(محمد حامد الفیقي، : تحقیق. الأحكام الفرعیة

  ).هـ1375
علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، التحبیر  .38

عوض القرني، . دو عبد الرحمن الجبرین، . د: تحقیق. شرح التحریر في أصول الفقه
  ).هـ1421مكتبة الرشد، : ؛ الریاض1:ط(أحمد السراح، . دو 

ائق الروض الناضر في علاء الدین الكناني العسقلاني الحنبلي، سواد الناظر وشق .39
 ).هـ1399ن، . لا: م. ط؛ لا. لا( 1أصول الفقه ج
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                                                          َّ                 علي بن أنجب بن عثمان بن عبد االله أبو طالب، تاج الدین ابن الس اعي، الدر الثمین  .40
؛ 1: ط(و محمد سعید حنشي  ،أحمد شوقي بنبین: تحقیق. في أسماء المصنفین

  ).هـ1430دار الغرب الإسلامي، : تونس
أحمد جمال . د: تحقیق. الكافي السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج علي بن عبد .41

دار البحوث : م. ؛ لا1: ط( 2نور الدین عبد الجبار الصغیري ج. الزمزمي، و د
حیاء التراث،  ٕ             للدراسات الإسلامیة وا    ).هـ1424                   

 1عبد الرزاق عفیفي ج: تحقیق. علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام .42
  ).هـ1424دار الصمیعي، : م .؛ لا1: ط(

علي بن محمد البزدوي الحنفي، فخر الإسلام، أصول البزدوي كنز الوصول إلى  .43
  ).ت. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا. (معرفة الأصول

علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، أبو الحسن، الشهیر بالماوردي،  .44
: تحقیق. شرح مختصر المزني الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو

: ؛ بیروت1: ط( 4الشیخ علي محمد معوض، و الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ج
 ).ه1414دار الكتب العلمیة، 

ط؛ . لا(عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، معجم المؤلفین،  .45
 ).ت. مكتبة المثنى، د: بیروت

 2السیواسي المعروف بابن الهمام، فتح القدیر، جكمال الدین محمد بن عبد الواحد  .46
 .)ت. دار الفكر، د: م. ط؛ لا. لا(

أنس محمد : تحقیق. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط .47
  ).هـ1429دار الحدیث، : ط، القاهرة. لا(الشامي وزكریا جابر أحمد، 

. المكتبة الأزهریة للتراث، د: م. لا ط؛. لا( 1ج . محمد أبو النور زهیر، أصول الفقه .48
  ).ت

  ).ت. دار الفكر العربي، د: م. ط؛ لا. لا. (محمد أبو زهرة، أصول الفقه .49
 2محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي، تیسیر التحریر، ج .50

  ).ت.دار الفكر، د: م؛ بیروت. لا: ط. لا(
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ط؛ . لا( 2ج، لسرخسي، أصول السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ا .51
  ).ت. دار المعرفة، د: بیروت

محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، شرح  .52
نزید حماد . ود ،محمد الزحیلي. د: تحقیق. الكوكب المنیر المسمى بـ مختصر التحریر

  ).هـ1417مكتبة العبیكان، : ط؛ الریاض. لا( 1م
محمد : ط؛ مصر. لا( 1ج. محمد بن الحسن البدخشي، شرح البدخشي مناهج العقول .53

  ).ت. علي صبیح وأولاده بالأزهر، د
نشأت بن كمال : محمد بن صالح العثیمین، شرح الأصول من علم الأصول، تحقیق .54

  ).ت. دار البصیرة، د: ط؛ جمهوریة مصر العربیة. لا(المصري أبو یعقوب، 
ري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه محمد بن علي الطیب .55 ْ                                  أبو الحسین الب ص   َ                .

  ).هـ1403دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط( 1خلیل المیس ج : تحقیق
حمزة بن . د: تحقیق. محمد بن محمد الغزالي،أبو حامد، المستصفى من علم الأصول .56

  ).ت. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا( 1زهیر حافظ ج 
 ط؛  .لا(1ج ،ة النور الزكیة في طبقات المالكیةمحمد بن محمد مخلوف، شجر  .57

 ).هـ1349المطبعة السلفیة، : القاهرة
محمد حامد : تحقیق. محمد بن محمد،  أبو الحسین ابن أبي یعلى، طبقات الحنابلة .58

  ).ت.دار المعرفة، د: ط؛ بیروت. لا(  1الفقي ج
  ).الثقافة، د، تدار : ط؛ الفجالة. لا. (محمد زكریا البردیسي، أصول الفقه .59
الأم،  -محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح ، الأشقودري الألباني، صحیح أبي داود  .60

 ).ه1423مؤسسة غراس ، : ؛ الكویت1:ط( 2ج
ابن أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدین ) أبي القاسم(محمود بن عبد الرحمن  .61

 1مظفر بقا ج محمد: تحقیق. الأصفهاني، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
  ).هـ1406دار المدني، : ؛ السعودیة1:ط(

محیي الدین یحیى بن شرف النووي، أبو زكریا، روضة الطالبین ومعه المنهاج السوي  .62
في ترجمة الإمام النووي منتقى الینبوع فیما زادة على الروضة من الفروع لجلال الدین 
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ط؛  .لا. (حمد معوضالشیخ عادل احمد عبد الموجود، وعلي م :تحقیق. السیوطي
 ).ه1323دار عالم الكتب، : المملكة  العربیة السعودیة

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ، المسند الصحیح المختصر بنقل  .63
محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق. العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ).ت. عربي، ددار إحیاء التراث ال: ط؛ بیروت. لا( 1ج
بجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام  .64 ، م صطفى الب غا، علي الش ر  ن  ْ                                  م صطفى الخ   ّ           ُ         ُ    ْ  ِ        ُ  

 ).ه1413دار القلم، : ؛ دمشق4: ط( 2الشافعي، ج
: تحقیق. مظفر بن أبي الخیر التبریزي، تنقیح محصول ابن الخطیب في أصول الفقه .65

  ).ت. ن، د. لا: م. ط؛ لا. لا( 1حمزة زهیر حافظ ج. د
منصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتى، بشرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى  .66

مؤسسة  :م. ؛ لا1:ط( 1عبد االله بن عبد المحسن التركي ج :تحقیق. لشرح المنتهى
 ).ه1421الرسالة، 

: تحقیق. منصور بن یونس بن صلاح الدین البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع  .67
 ).ه1417، عالم الكتب: م. لا ؛1:ط( 1محمد أمین الضناوي ج

. موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي، المغني .68
: م. ؛ لا2: ط( 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو ج: تحقیق

 ).ه1417دار عالم  الكتب  الریاض، 
وي بن عبد الكریم بن سعید الطوفي، شرح نجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد الق .69

: ؛ بیروت1: ط( 1عبد االله ابن المحسن التركي ج. د: تحقیق. مختصر الروضة
  ).هـ1407 ،مؤسسة الرسالة

 1خلیل المنصور ج: تحقیق. نجم الدین الغزي، الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة .70
 ).ه1418، دار الكتب العلمیة: ؛ بیروت1:ط(

ط؛ . لا(دین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي ـنظام ال .71
 ).ت. دار الكتاب العربي، د: بیروت

دراسة أصولیة " ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب"نور صالح محمد العقرباوي، قاعدة  .72
 ).ت. ن، د. م، لا. ط، لا. لا(فقهیة مقارنة، جامعة آل البیت، 
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 ).ه1406دار الفكر، : ؛ دمشق1: ط( 1ه الإسلامي، جوهبة الزحیلي، أصول الفق .73
یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني، أبو الحسین، البیان في مذهب الإمام الشافعي،  .74

 ).ه1421دار المنهاج، : ؛ جدة1: ط( 7قاسم محمد النوري ج: تحقیق
  .الرسائل والمجلات: ثالثا

یجوز التصویت لمن لا ینوي تطبیق لا " الهیئة الشرعیة" رامي نوار وكامل كامل، .1
  .2012ماي  22الشركة المصریة للصحافة والإعلام، : الیوم السابع، القاهرة. الشریعة

عمادة : م. ط؛ لا. لا(، الأصولیینسعید علي محمد الحمیري، الحكم الوضعي عند  .2
 ).ت. شؤون المكتبات، د

  .ة الإسلامیة الثانيعبد المجید الصلاحین، ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالی .3
 –جامعة الملك السعود  ". ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب" عبد المحسن الصویغ،  .4

 ).هـ1422-1421( الریاض، كلیة التربیة قسم الثقافة الإسلامیة
  بحث مكتوب على شبكة" الأحكام الفقهیة المتعلقة بتشریح جثة المقتول"فضل االله ممتاز  .5

، )http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5822(الانترنت،
  .16/05/2015: تاریخ التصفح

مهدي بن إبراهیم بن محمد مبجر، ما لا یتم الواجب إلا به دراسة أصولیة تطبیقیة،  .6
 ).هـ1406هـ ـ 1405ط، . لا(جامعة أم القرى، 

بحث مكتوب " والأشربةالمستجدات الفقهیة المعاصرة في الأطعمة "نور الدین بوكردید،  .7
 .16/05/2015: ، تاریخ التصفح/)http://ar.islamway.net(على شبكة الانترنت، 
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  اتـفهرس الآی

  
  الصفحة  رقم الآیة  السورة ورقمها  الآیة  الرقم

1  ﴿      ﴾  32  43  02: البقرة  

2  ﴿               ﴾  52 ــ 32  06  05: المائدة  

3  

﴿              

                 

  ﴾  

  78  17: الإسراء

21  

4  
﴿             

   ﴾  

  63  25: الفرقان
68  

5  ﴿              ﴾  52  04   58: المجادلة  

6  ﴿       ﴾  10  07     59: الحشر  
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  فهرس الأحادیث النبویة

  
  الصفحة  طرف الحدیث  الرقم
ٌ إن الصعید الطیب ط هور  «  1     َ                 «  52  
  55  »الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتىإنما «  2
  53  »لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب«  3
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  فهرس الأعلام

  
  

  الصفحة  العلم  الرقم
أحمد بن إدریس بن عبد الرحمان، أبو العباس، شهاب الدین   1

  الصنهاجي القرافي
38  

  47  أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة  2
یم  3 اهِ َ ر ْ ب ن إِ ْ یل ب اعِ َ م ْ س ن إِ ْ ن حنبل ب ْ مَّد ب حَ ُ   49  أحمد بن م
  13  أحمد بن محمد بن علي الحسني البغدادي العطار  4
  30  الحسن بن بشر بن یحي الآمدي  5
الدین، سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم، أبو الربیع، نجم   6

  الطوفي
08  

  37  أبو نصر، عبد الرحیم القشیري النیسابوري  7
عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، الجویني، أبو المعالي، ، الملقب   8

  بإمام الحرمین
37  

  31  عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري  9
  57  عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة، یكنى أبا عبد االله  10
  37  أبو عمر، بن عمر بن أبي بكر الكردي الدوینيعثمان   11
  60  علي بن محمد بن حبیب أبو الحسن الماوردي  12
  10  علي بن محمد بن علي بن شیبان، المعروف بابن اللحام  13
د بن عقیل بن علي بن  14 ّ    محم    49  الوفاء أبو، عقیل    
  56  عمر بن عبد االله بن موسى أبو حفص ابن الوكیل  15
  38  البدخشيمحمد   16
  32  محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله  17
  34  محمد بن علي بن الطیب، أبو حسین  18
  10  محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن، الرازي  19
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  34  محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي  20
منصور بن محمد عبد الجبار، أبو المظفر، المعروف بابن   21

  السمعاني
31  
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  العنوان

  أ ــ ه المقدمة
  معنى الواجب: المبحث الأول

 7 تعریف الواجب لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 7 الواجب لغة  :الفرع الأول
 7 تعریف الواجب اصطلاحا: الفرع الثاني

 10 قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به المقصود بالواجب في: المطلب الثاني
 معنى القاعدة وصیغها وأقسامها: المبحث الثاني

 13 معنى مالا یتم الواجب إلا به : المطلب الأول
 15 الصیغ التي وردت بها القاعدة: المطلب الثاني

 15  الصیغ التي لها المعنى نفسه للقاعدة: الفرع الأول
 15  القاعدة لاحتوائها على الندبالصیغ الأشمل من : الفرع الثاني
  16  الصیغ التي احتوت شروط إعمال القاعدة كتأكیدا علیها: الفرع الثلث
  16  الصیغ التي صرحت بالقدرة فقط: الفرع الرابع

الصیغ التي احتوت على نوع المقدمة مع احتوائها على : الفرع الخامس
  شروط إعمال القاعدة

17 

 18 أقسام مقدمات الواجب : المطلب الثالث
 18 السبب وأقسامه: الفرع الأول
 22 الشرط وأقسامه: الفرع الثاني
  25  المانع وأقسامه: الفرع الثالث

  28  ما عدا السبب والشرط  والمانع مما لا یتم الواجب إلا به : الفرع الرابع

  الواجب إلا بهالخلاف الأصولي في ما لا یتم : المبحث الثالث
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  31  القائلون بالوجوب مطلقا وأدلتهم: المطلب الأول

  34  القائلون بعدم الوجوب مطلقا وأدلتهم: المطلب الثاني

  37  القائلون بالتفصیل والتوقف وأدلتهم:المطلب الثالث

  37  القائلون بالوجوب في الشرط الشرعي فقط : الفرع الأول

  38  القائلون بالوجوب في السبب فقط : الفرع الثاني

  39  القائلون بالتفصیل من حیث التلازم الذهني وعدمه : الفرع الثالث

  39  القائلون بالتوقف وأدلتهم : الفرع الرابع

  41  المناقشة والترجیح: المطلب الرابع

  41  مناقشة أدلة القائلین بالوجوب مطلقا:  الفرع الأول

  43  مناقشة أدلة القائلین بعدم الوجوب مطلقا: الثانيالفرع 

  46  مناقشة أدلة القائلین بالوجوب في الشرط الشرعي فقط: الفرع الثالث

  46  مناقشة أدلة القائلین بالوجوب في السبب فقط: الفرع الرابع

مناقشة أدلة القائلین بالتفصیل من حیث التلازم الذهني : الفرع الخامس
  وعدمه 

47  

  47  مناقشة أدلة القائلین بالتوقف : الفرع السادس
  47  الترجیح: الفرع السابع

  هو واجبما لا یتم الواجب إلا به ف"التطبیقات الفقهیة لقاعدة : المبحث الرابع
  49  تطبیقات القاعدة على مسائل فقهیة من العبادات: المطلب الأول

  49  مسائل من الطهارة: الفرع الأول

  52  مسائل من الصلاة: الثانيالفرع 

  54  مسائل من الزكاة: الفرع الثالث
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  55  في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالصیام: الفرع الرابع

  56  مسائل من الحج: الفرع الخامس

  58  مسائل من الجهاد: الفرع السادس

  60  تطبیقات القاعدة على مسائل فقهیة من المعاملات: المطلب الثاني

  60  مسائل من البیوع : الفرع الأول

  62  مسائل من العتق : الفرع الثاني

  63  مسائل من النكاح: الفرع الثالث

  65  تطبیقات القاعدة على مسائل فقهیة معاصرة: المطلب الثالث

  65  الأحكام الفقهیة المتعلقة بتشریح جثة المقتول: الفرع الأول

  65  مشروعیة الحكومة: الفرع الثاني

  66  لا یجوز التصویت لمن لا ینوي تطبیق الشریعة: الفرع الثالث

  67  حكم الأغذیة المشتملة على الإضافات: الفرع الرابع

  67  التقید بأنظمة المرور : الفرع الخامس

  68  اتخاذ الوسائل للدعوة إلى االله: الفرع السادس

  68  إعداد المادة العلمیة المراد تدریسها للطلاب: الفرع السابع

  69  رعایة الترتیب والتقید بها: الفرع الثامن

  69  تربیة الأبناء على الاهتمام بقضایا أمتهم : الفرع التاسع

  70  حكم ركوب وسائل النقل الحدیثة: الفرع العاشر

  71  الخاتمة
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  73  قائمة المصادر والمراجع

  83  فهرس الآیات

  84  فهرس الأحادیث

  85  فهرس الأعلام

  87  الموضوعاتفهرس 

 


